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المصطلحات الشرعيّة ليان م وحوامل المعاني 
وال EE‏ في الفهم a e E E‏ 

فلا بدع أن تعن الشّرائعٌ جميعًا بإيقاع الأسماء على مسمّیاتها 
وحياطة كلماتٍ الوحي تصورا وتنزيلاء ورد المفاهيم إلى نصاب 
المفاهيم» وحسم مادّة الالتياث وسوء الرأي؛ 1 إن القرآن 
الکریم لم یتحرج غ تخبير المصطلح إذا كان ذريعة 
إلى التشبّه بالکفار في مقالهم وفعالهم : ياه الذبت منوا کک 
ولوا ريت وفولوا آنظرتاکه 1ال : .]٠٠٤‏ . ؛ وذلك لیصفو الذين 
للناس محضًا لا شوب فيه» ولا يكون لأهل الباطل مدخل إلى 
التشخيب والّزییف والصد عن سبيل الله تعالئ. وقد وُجد منهم 
-في كل عصر وقطر- محرّفون يتولّجون من باب المصطلح لإفساد 
الفطرء وتقويض الثوابت» وعزل الأمة عن أسباب وسطیّتها 


6 


0 


وخيريّتهاء وشهودها الحضاري. وها هو إمام الظاهرية ابن حزم 
(ت556ه) يقف بالمرصاد لهؤلاء المحرفین فى صدر كتابه: 
۱ ا با ا بواحد وثمانين 
المعانيء وأوتع ۱۱ ان تفه عير a‏ وهم بين در الحق 
والباطل فکثر لا اا والالتباس» وعظمت ال 
وخفيت الحقائق. ونحن تان شاء الله تعالی بحوله وقونه- 

و . ی ما CI‏ 
مميزول معنی كل لفظ على حقيقته) ١‏ 
.١‏ أسباب اختیار الوضوع 

لهذا ا دواع ذاتية اش اسا فيه 

البحث فيه » نعل منها : 

. تعلقي بالدراسة المصطلحية في فترة باكرة من ¿ الطلب 
0 أكببت فيها على مطالعة النتاج المطبوع لأرباب هذه 
الدراسة بالمغرب الاقصین» وکان أقرت الکتب الیل نفسی هما 
يدور فى الفلك المصطلحی کتات : (المصطلح ال ۱ عند 
(۱) في الأصل: «فکثیر لذلك». وصحح الخطأ العربي البوهالي في کتابه: 

(المصطلح الاصولي لدی آبي الولید الباجي». الرباط وزارة الأوقاف 
«(e ۱۳(‏ ص ۰۱۱ وتصحیحه في محله . 


(۲( ابن جرم الإحكام في أصول الأحكام. تحمقيق : محمد تام بیروت » دار 
الکتب العلميت (د. ت) ۳۷/۱ . 


الشاطبي) لفريد الأنصاري ك وهو كتابٌ فائقٌ جال مولفهٌ في 
حلبة (الموافقات) بعارضه آحوذی حتل ى آغوارها لني و 
وأسرارّها ر وما ذلك إلا لک المولف من مفماتیح 
اصطلاح الشاطبی کج فراءة نظمه الأوسع. 

ب. یقتعد المصطلحٌ الأصوليٌ حيّرًا غير ضئيل في المنظومة 
الشرعيّة المصطلحيّة؛ فَعْظمٌ الصلب الاصولی مصطلحات ربّث 
بربو هذا العلم و استحضدت باستحصاده. بدءًا من مصطلح 
(البیان). وهو مفتاخْ المرحلة التأسيسيّةِ (الفهمیّة) " عند إمام 
ات له الاقف وال فط ات الا ضو ل راک تعد 
جماع مسارب الفهم عن الله ورسوله ومیزان الاقتباس من مدارك 
اسر فالاهتبال بها اهتبال بالاصل الجامع» والقانون التاظم؛ 
ولذلك فصل اا بتحریرها في صدور کتبهم» آو في تصانبف 

مستقلة برأسها . 

al‏ للمصطلح الأصوليٌ شأن أى شأنٍ في منهجيّةِ الفهم 
والاستمداد» ومسلكة التوفی من التزييقه والتّحریف» فصار 
فط راجا مش با لا اهل لصو ا إن تقصید مقالاتهم 
منوط بإححام الط المصطلحی ؛ مادام ة فهم الجزء مقا على 

فهم المرگب» ولیس النص الااصولي -في أصله ویسته- الا 
(۱) هکذا سمّئ الدکتور فرید الأنصاري هذه المرحلة في کتابه: (المصطلح 


الأصولي عند الشاطبین). الولایات المتحدة الأمريكية» المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي فاس» معهد الدراسات المصطلحية› (۲۰۰6م) ص٤۱۲‏ . 


۷ 


ا 


۲ السَوابق البحثيّةٌ والاضافة النشودة 

استقريثٌ الموارد والمظان عن عم بحثی حرر نت نهم 
المصطلح الاصولي فلم أظفر بما يشفي الغليل: ویمذ الباع 
وغاية ما انتهی إليه بصري إشاراتٌ في كتاب (المصطلح الأصوليٌ 
ومشكلة المفاهیم)"" إلى اختلاف مفاهيم المصطلحات بين 
المدارس الأصولية؛ أو أتباع المدرسة الواحدة» وتطور دلالتها 
تطوَرا موثرا في الاجتهاد الفقهي. بید ١1‏ تلکم الاشارات لم 
تُسبّك في نسق السَقعيدء ولا وظفت في سياق الحباطة لاصطلاح 


أهل الق . أما المصطلح الفقهئ فكان ايا من صنوه الا صولی 


ف 


بجهود تقعيدية في هذا اا 4 علی تفاوت بينها في الوفور 
الا 7 


(۱) علي جمعة. المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهیم. القاهرة» المعهد العالمي 
للفكر الاسلامي 0 امم). 

(۲) من آجود البحوث في ضبط المصطلح الفقهي : 
أ. خالد بن عبد العزیز السعيد» تحلیل النص الفقهي ط۰۱ جدة مركز 
التأصيل» (۲۰۱۲م). 
ب. محمد سلیمان النورء عوامل تحدید معنی المصطلح الفقهي. مجلة 
البحوث العلمیه والدراسات الاسلامیه الجزائرء العدد: ۰۱۵ (۲۰۱۸م) 
ص٩1‏ -۹۹. 


العاف أن لضاف انامه یه هن هذا العمل يله 
في صوغ سبعة ضوابظ لفهم المصطلح الاصولي لم يتهيّأ لمها 
في موضع واحدٍ في سابقة بحثيّة. ولا افتراع البحث في عُظمهاء 
من الضوابط الابکار: فهم فهم المصطلح في إطار تطبيقاته الشرعية 
والفقهيّة» ومراعاة الا صطلاح الخاص ب ببعض المصئفين في علم 
الأصول» والاستهدا بالسیاقات المقارنة للمصطلح. 


رم 


۲ اشکال البحث 

لما كان تقویم السوابق البحثيّة مفتاخا لصؤغ الاشکال» 
وتفریم آسئلته. فقد هر لي آن طلم لم تسد في مجال الرس 
المصطلحيّ الاصولی. وهي تحریز ضوابظ متينة لفهم مصطلحاتٍ 
أهل الصّناعة» تکون بمنزلة السیاج الحامي اوا من اسا 
المحرفین؛ وکم كان لهم -علی ترادف العصور- من ید في تطویع 
المفاهيم الشرعيّة» وتحمیلها ما لا تحتمل من الرّیف والدغل! 

ومن ثم كانت الأسئلة المحمَرَةٌ على تحرير معاقدٍ الدراسة 
ومقاصدها: كيف يستقيم فهم المصطلح الاصولی؛ وضبط 
سياقاته» على نحو يصيبٌ المراد منه مهما تفاوتت المراحل 
الرَّمنيَهٌ والمشارب المذهبيّةُ؛ والقرائنٌ الحاقّة؟ وهل يسعفنا کلام 
أهل الف بما يقيم صلب هذا الفهم أو ذلكم الضبط في مأمن من 
التلاعب والتحريف؟ 


.٤‏ أهداف البحث 

يروم البحث استيفاء غرضين أساسين : 

أ. صوغ منهج لاحب لفهم المصطلح الأصولي من خلالي 
إرساء ضوابط قمينة بتسديد هذا الفهم» وتقصيدٍ مقالات 
الا صولیین . 

5 حسم مادة التلاعب بالمصطلح الاصولی وتسخیره 
مطيّةَ لتنفيق الفتاوئ الشاذة» والرخص الغتّة. 

۵. منهج البحث 

إذا كان لكل بحثِ منهج يساوقة وینجح أغراضّة» فالمنهجٌ 
الذي آثرت ترسَّمّه في بحثي» بعد سبر وافتحاص. استقرائی 
تحليليٌ» تاريخيٌ؛ إذ لا مناص من تتبّع إشاراتِ الا الصَالحة 
لكل مرها ول التصیل لمنهجيّةٍ فهم المصطلح الأصوليئ» واستنباط 
ما یمکن استنباظة من ضوابظ مرشدة لهذا الفهم ورت ضابط 
یجرٌ إلى الافادة من المنهج التاریخن, ولاسیما ذا أَحوجّ المقامٌ 
إلى مواكبة التتلور الدلالن لبعض المصطلحات. 

أما الصْنيع في البحثِ فلا ا عن الاجراءات المتعازف 
علیها» من عزو إل الاصول وتوئیق للآيات والأحاديث» وتمييز 
للراجح من المرجوح» وشرح للغریب إن وجد. 


١١ 


1 خطة البحث 

انتظم الت قوع مقدّمقء وتمهید» وسبعة مباحث» وخاتمة: 

- المقدّمة: فى بیان سياق البحث واضافته العلميّة 
واشکاله . و حطته ‏ و منهحه المترسم . 

- المبحث الأول: «استمدادٌ التّعريفاتٍ الأصوليّة من 
اا 

- المبحث الشاني: «اجتنابٌ التعريفاتٍ الأصوليّةَ 


المدخوله) . 
- المبحث الثالث: «استجلاء الفروق بين المصطلحات 
الأصولية». 


نت المبحث الرابع : (فهم المصطلح الأصولي في إطار 
تطبیقاته الشرعية والفقهیه» . 

- المبحث الخامس: «مراعاة الاصطلاح الخاص ببعض 
المصنفین في علم الأصول». ۱ 

- المبحث السادس : «مراعاة التطور الدلالي للمصطلح 
الأصولئت». 

- المبحث السابع : «الاأشسكعهداء بالسياقنات المقارنة 
للمصطلح الأصولئت»). 


۱۱ 


- الخاتمة: في استخلاص مسبوك النتائج» وتحرير 
التوصيات الخادمة للمسار البحثى . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» علم بالقلی علم 


الانسان ما لم يعلم. 


۱۲ 


المصطلح الأصوليٌ 
مفهومه» وأقسامهء وأهمَةَ ضبطه 


إن من قوامة المنهج واستقامة البداياتٍ أن یا بين يدي 
الذراسة ببيان مفهوم المصطلح الااصولی وآنواعه» وأثره في 
ضبط الفهم عن الله وتف وأهل الصّناعة آنفسهم وهي توطئة 
تضع هذا الضَربَ من المصطلحاتِ الشرعبّة في نصابه» وتجَلي 
سیاقهٌ الوظيفيَّ على نحو لا يدع مجالا للترددٍ في أهميّةِ حياطته 
وصؤنه عن أسباب التزييف والتّحريف . 
.١‏ إضاءة بين يدي «المصطلح الأصولئ» 

«المصطلحٌ الاصولیْ؟ مت وصفیٌ» يراد به علی المستوى 
اللقبی : (اللفظ الذي يسمّي مفهومًا معيّئًا في علم أصول الفقه 

۳ 


ويتواطأ عليه أهل الفنَّ بعد نقله عن موضوعه الأول؛ لمناسبة 
يفيه 2071 ال هن هذا ا تفت اسان 

- الأول: أن المصطلح الأصوليّ صيغة اصطلاحية تترجم 
عن مفهوم كليّ في تخصّص علم أصول الفقه» وليس هذا 
المفهوم الا الصورءً الاح الي تتبادر إل فهم الام عند 
اطلاق المصطلح. ویضطلم المعرّف بسبکها في نسق الحد 


الا صولی . 

ای أن المصطلح الاصولی -کغیره من مصطلحات 
الفنون- یفتقر إلى ثلاثة مقوّمات : 

0 ۳۹۹ عن الاصل اللغوی إل معنی أصوليئٌ جدید؛ لبیان 
المراد . 


56 کعلا فه .® و 
ج. التواطؤء أي: اتفاق جماعة من الأصوليين على المعنیل 
الاصولی الجدید وهو ضربان : 


(۱) رگبت هذا التعریف من تعریفین : 
آولهما لمحمد علي للتهانوي في : کشاف اصطلاحات الفنون» وضع حواشیه : 
حمد حسن بسبع» بیروت» دار الکتب العلمیق ۰۱ (۱۹۹۸م)» طء ۲۱۷/4 
والثاني للشاهد البوشيخي في: مصطلحات النقد العربی لدی الشعراء 
الجاهلیین والاسلامیین : قضایا ونماذج» بيروت» دار الغرب الاسلامي» طاء 
(۳ ص٤٥‏ . 


۱ 


أولهما: کل لا يستثنئ منه حزبٌ أو مشربٌ أصوليٌ. 
معا له ال ای عن مقهوم ر ال )انين یارس 
الأصوليّة جميمًاء والثاني: جزئيٌء بخص مشربًا أصوليًا واحدّاء 
ومثاله: مصطلح (الظاهر) عند الحنفيّة» فقد تواضعوا على مفهوم 
له یخالك ما تواضعٌ هليه الجمهور. ۱ 
۲. آقسام الصطلح الأصوليٌ 

ا الا لا تجري على وزان واحدٍ في البنیق 
والصيغة» والمشرب» والثبات والتجديد» وهذا التفاوت ملحوظ 
في النسيج المصطلحی لكل باب من آبواب أصول الفقه» ويمكن 
Ts‏ 
.١ ۲‏ مستوی التركيب والبناء 

تم المصطلحاث الأصوليّةٌ بالنّظر إلى بنيتها اللفظية 
والتركيبيّة إلى الأقسام الآتية : 

أ. مصطلحات مفردةٌ: کالقیاس والاجماع 
از انم وا زان وا ان وال 


ب. مصطلحاتثٌ مركّبة : وترکیبها على آضرب : وصفي 
كالواجب المخيرء والقياس المرسل» والمصلحة الراجحت أو 
إضافيٌ كمرض الكفاية. و سد الذریعت ومسالك العلة. أو مغد 
بیحروف الحر کالواجب لغیره» والحرام لذاته. والمنهی عنه ) 


۱ ۵ 


أو جمليٌ. أي: مسبوك في جملةٍ کمکروه بالجزء محرّم بالکل 
ومندوب بالجزء واجب ۰ 

ج. مصطلحاتٌ مشتقَّة: كصيغة اسم الفاعل: القائس» 
أو صيغة اسم المفعول: المبیّن» أو صيغة المصدر: الاستحسان 
أو صيغة أفعل التفضيل: أرجح 

د. مصطلحات ۱ کالاصولی والظاهري» 
والمقاصدي» والذرائعی. والاستنباطی» والبیانی» والتنزیلی . 

ه. مصطلحاتٌ مصنوعة: أي: مصوغة في قالب المصدر 
الصناعی ‏ كالمقصديّة» والذرائعية» والباطنية. 


5 5 مستوی الشرب 
تسم المصطلحاث الأصوليّة بالنظر إلى مشربها العلم إلى 
- مصطلحات صلبيّة أصلبّة : استئبتث فى منابتِ آصول 
الفقه» وشکلت صلبه ومتئتف كالإجماع» والقیاس» وسد الذرائع 
وفتحها. والااستنباط » والاستحسان» وتحفيق المناط 
والضروری والحاجی. والتحسيني وعظم المصطلحات 
الأصوليّة من هذا الصَنف. 


(۱) انظر: العربي البومالي» المصطلح الأصولي لدی آبي الولید الباجي» ص1۱. 
وفى الكتاب تقسيم حسنْ للمصطلحات الأصولية. 


۳ 


- ففظلحات«صلية وافدة: وفدت علا ساحة الآأضول من 
الفقه والحديث» والمنطق» وعلم الکلام وغدث جزءا من 
النْسِيحٌ الصْلبی المصطلحی. کالمصلحة والمفسدة والعلت 
والاستقرای والقصد التعبدي والقصد الامتثالت. .° 
۲ ۳. مستوی التتقیح والتجدید 

نسم المصطلحاث الأصوليّةُ بالنظر إلى طروء التجدید علیها 
آو عدم طروئه إل قسمین : 

- مصطلحات قارّة ثابتة: لم یعتورها ضربٌ من ضروب 
التجدید في جانبه المفهومي أو الصياغيّ» کالواجب العيني 
والامر والنهي. والرکن» والشرط. والقطعي. والظني 
والمطلق» والمقید. 

- مصطلحات منقحة مجدّدة: مسّها من التجدید صروت 
متفاوتة» ومن آبرزها ضربان: 

* الأول: تنقیح مفهومي. ومثاله: مصطلح (الصحیح) عند 
الشاطبي؛ فقد تجاوز به حد استیفاء الأركان» وانتفاء الموانع 
وترتب الآثار الدنيوية» إلى آفق مقاصدي أرحب» وهو ترتب 
الثواب الأخروي» بوصفه میزانا لضبط مقاصد المکلفین 
واجرائها على جادة مقاصد الشارع» بعیدا عن الظواهر الخادعت 
(۱) انظر تفصیل ذلك في: فرید الأنصاري. المصطلح الأصولي عند الشاطبي. 


ص ۱۷۵-۱1۶ . 


۱۷ 


والحيل المذمومة. فالصحة -عنده- حكم وضعي يفيد (ترتب آثار 
العمل عليه في الآخرة» كترتب الثواب» فيقال: عمل صحيح. 
بمعنی أنه يرج به الثواب في الآخرة)"“ والشاطبي في هذا 
الضرب من التنقيح يجدد انطلاقًا من سياقين : 

أولهما: سياق علمي تأصيلي متمثل في مواجهة «شكلانية 
علم الأصول» الذي نأی في آطوار متعاقبة منه عن إرشادات 
المقاصد. واحتفل بالظواهر أيما احتفال» والثاني: سياق 
إصلاحي ديني متمثل في مواجهة التدين الزائف القائم على 
التلاعب بالظواهر» وهتكِ أرواح الاعمال» فكأني به آراد 
بنصب الميزان الأخروي المراقبة الدائمة لأفعال المکلفین 
ولحم العری بين الظاهر والباطن من هذه الأفعال. وللبحاثة 
الأصولي فريد الأنصاري كث کلام متين في تحليل معالم 
«الإصلاحية» في التجديد المصطلحي عند الشاطبي لا يستغني 
عنه المبتدي والمنتهي معا والرجوع إليه ضربة لازب في هذا 
ان 7 

* الثاني : تجديد في الصياغة والسبك؛ إذ يكون المصطلح 
شائعًا بمعناه في الموارد الشرعية» والأدبيات الأصولية» فيضطلع 
بعض الأصوليين بسبكه في قالب غير مسبوق» ومثاله: مصطلح 


)۱ الشاطبي ‏ الموافقات. شرح : عبد الله دراز» بیروت » دار المعرفة ط ۲ 
(191م), 7/١‏ . 


(۲) انظر: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص5 .155-٠١‏ 


۱۸ 


(تحقيق المناط الخاص"'' عند الشاطبي؛ فهو مسبوق إل ضبط 
معناه ووظيفته في موارد الأخبار والآثارء وكلام الائمة والفقهای 
لكنه أبدع في سكه في هذا المرگب» وعلی نوله نسج عبد الله بن 
الشيخ المحفوظ بن بیه. فوضع مصطلحه (وزن حالة 
لاض مجدّدًا بإعادة سبكه» ومصطلح الشاطبي أدق 
وأوعب للمناطات الخاصة التي قد تتجاوز حال الأشخاص إلى 
حال الفغات أو الموسسات. 


۲ . مستوی التواطرٌ والانفراد 

تسم المصطلحاث الأصولية من حبث التواطو والانفراد 
إل قسمین : 

- الأول: مصطلحات متواطأ علیها بين أهل الأصول. 
بغض النظر عن التفاوت الملحوظ -في بعضص النمادح- 0 
مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور أو بين المتقدمین 
والمتأخرین: ومن هنه البابة: الفرض العيني؛ والفرض 
الكفائي» والحرام» والأمرء والنهی» والتعارض» والترجیح» 
والا جتهاد . 

- الثاني : مصطلحات خاصة ببعض المصنفین في علم 
(۱) الشاطبي. الموافقات ۹۸-۹۱/۶. 


(۲( ابن بيه ) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات. أبو ظبى» مرکز الموطأ. 
ط٤‏ » (e1۷)‏ ص۱۰۰ ۰ 


۱۹ 


الأصول. کمصطلح (الاحتكام) عند الغزالي" "۰ ومراده منه (ما 
خفي علينا وجه اللطف فیه)"" كأعداد الركعات وتقديرات 
العقوبات وما جرى مجرى ذلك» ومصطلح «المقدمة النظرية) عند 
الشاطبي. ومراده منه: مرحلة النظر في تعيين محل الحكم وما 
يستتبع ذلك من تحقيق المناط وملاحظة العوارض المؤثرة فيه 
بمعزل عن استصحاب النصوص» وهو (نظر قد يكون «ضروريًا) 
يحصل ضرورة من غير إعمال للفكرء وقد يكون «تدبريا) 
لا يحصل إلا ببذل غاية الوسع في معرفة المنحل)0" 
۲ أهميّةٌ بط الصطلح الأصوليٌ 

اد وضع المصطلع الاصولی في نصابه. وإعمالَّهُ على 
وجهه» ذو عوائد حسنة في ضار الذرس الفقهی والااصولی 
تعن وا ولا نعددها : 
۳ ۱ ترشيد الفهم الأصولی 

اد المرت لا يمهم بمعزلٍ عن الأجزاء التي شکلت لب 
والمصطلحات سناد کل نص وملاکه» وفهمها جسر إل فهمه. 
وكم من فهوم زلّت في تقصيد مقالات الأصوليين بسبب إزالة 
(۱) الغزالي» شفاء الفلیل تحقيق: حمد الكبيسي» بغداد» مكتبة الرشادء 


(191م), ص © .١١‏ 


(۲) نفسه. 
(۳) فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص ۳۱۲ 


۳ + 


المصطلح عن وجهه ومراده» والشَّواهِدٌ على ذلك متكائرةٌ 
وحسبى الاجتزاء بشاهد واحدٍ يفى بمقصود التمثيل» وينبئ عما 
الشاطبی اس قاعدة النظر الا (بما تشمل من المالات الواقعة 
والمتوفعة) ۳ ومذا توسيعٌ لمحل القاعدة يأباه اصطلاخ الرّجل 
وتمريعاته الجارية؛ اد مصطلح (المال) عنده (أصل كلي يفتضي 
اعتباره تنزیل اوور وم بيو ملس عاقبته المتوقّعة 
استقبالا)۳ وقد قابل بين الحال والمآل في بعض الفروع» کقوله 
في سياق الحدیث عن الخلع ادا قام موجبه : (وهو مقصد شرعیٌ 
ان للمصلحة. لا فساد فيه حالا و لا مآلا. والحاصل آن 
قاغندة المالات تدور فی فلك النظر المستشرف للعاقبة المستقبلكَة 
عند تنزیل الحکم علی الواقم» وانما يعات هذا الاستشرات 
بتر کیب صورة مظنونة للا والظنّ هنا غالتٌ معبَبر ) يُتهدّى البه 


)۱( فتحی الدرینی» الحمود الفقهى. ضمن (إشكاليات الفكر الإسلامى المعاصر). 
منلسلة الفكر الإسلامي المعاصر » مالطك مر کر دراسات العالم الاسلامي 
طا (ام), ٠١48‏ . 
انظر نقدًا لكلامه في: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي› 
ص ۲۲-۶۲۱ . 

(۲) فرید الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص6 .4١‏ 

(۳) الشاطبی. الموافقات تعلیق: عبد الله دراز» بیروت. دار المعرفت ط ۰۲ 
(۱۹۷م) ص۲۱ >. 


۳۱ 


بلك ال ین( (عال اسان واه بوقعی متا 
الاقتضاء التبعيئ المؤثر في التنزیل . 
۳ ۲ حياطة الاجتهاد 

إن المصطلم الأصولی قناءٌ لاثمار الحکم وضبوط 
التکلیف والعثار فيه عثار في الفهم عن الله ورسوله؛ إذ هو 
بمنزلة القانون» فإذا اطرحتّه فاطراح م بعده آهون! فلا بدع آن 
يكون التَّلاعُْبُ بالمصطلح مطيّةَ أثيرةً لتنفيق الفتاوئ الشادة؛ فترئ 
من أربابها مّن يلوي عنق المفاهيم الشرعيّة؛ لتصبح غطاءً لعرر 
فكره ورأيهوء ودونك مفهوم المصلحة الذي أصبح عنوانًا 
-عند المُذاذ- عل تحلیل المحرّمات واياحة المنکرات! 
۳ ۳ حسم اخلاف أو تضبیق دائرته 

یقتعد الخلافٌ اللفظئٌ حيّرًا ملحوظا في المدونات الفقهية 
والأصوليّة. وهو خلافٌ راجمٌ إلى الّسمية والاصطلاح. فإذا حرَر 
المصطلخ الاصولیْ» واستبان مفهومه الیش هه انحسم 
الخلاف» أو تضاءل آثره» وکیف لهم أن یقفوا على محر واحدٍء 
وبعضهم يريد بالمصطلح معنول» والآخر يريد به معن غیره. وهذا 
دا قدیم حذر الغزالي من غبه قائلا: (إنما منشاً الاشکال 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات .١191١/5‏ 

وانظر في هذا المعنئ: فريد الانصاري المصطلح الأصولي عند الشاطبي. 


۳ 


۳۲ 


التخاوض في الأمور دون التوافق على حدودٍ معلومةٍ لمقاصدٍ 
منه معن آخر يستبدٌ هو بالتّعبیر عنه فيصيرٌ به التّرَاعُ ناشبًا قائمًا 
لا ينفصل أبد ال 
۳. 4. استقامة تديّن المكلفين 

إن المصطلّح الاأصولی یترجم عن مفاهيم شرعبّةٍ حاكمة 

علی الفهم والتّنزیل وبتصلاحهما يصلح التديّن» وبفسادهما 
یفسد» فهو من هذا الوجه خادم للامتثال» ورافد الي 
فلا يجري تكليفٌ على جادّته إلا إذا كانت المفاهيم المؤسّسةٌ له 
قارَّةَ في نصابهاء ولهذا قيل: إن هذا المصطلح (امتثاليٌ)"'"'. 
ان وراد کی وی من الامتثال للمفاهيم الضابطة 
للتدیّن» وثمارها الفقهیّة. واذا كان هذا المعقد النظرئ لا نيدت 
الا بالمثال» فلندز التَمثیل على مصطلح (الفرض الكفائي)؛ فان 
ضبط هذا الفرض مفهومّا وإعمالاء ذو آثر في استقامة التدین؛ 
فلو فهمّ على وجهه الصحیح» وفي سياق مقاصده التضامنَية 
والحضاریّة کان مطيّةَ إلى ارتقاء المکلفین إلى مدارج الخیریّق 
والابدای وصناعة التميّزء لكنّه أزيل عن حاق مفهومه وجرّد من 
مضمونه المصطلحی العام وانکمش في دائرة المثل الفقهيّة 


)١(‏ الغزالی» شفاء الغلیل ‏ اعتنی به : ناجی السوید بیروت. المکتبه العصریة 
ط (4١٠٠م),‏ ص ۱۵ ۲. 


(۲( فرید الأنصاري»› المصطلح الأصولى عند الشاطبي ص .١‏ 


۳۳ 


الضيّقةٍ» كباب الموتی والجنائژ» فغض العوام من شأنه» وتواكلوا 
في أمره» ووقمٌ التّفريط فيه بمنطق الانابة والكفاية» والأصل أنه 
واجبٌ اجتماعينٌ تضامنی يتعيّن على الأمةٍ الاضطلاعٌ به کل 
وتسيب در ع ومکنته وما آودع الله فيه من ملكات ومزاياء 
فالمؤمّل للمباشرة هو الذي بطالك بالآداء 10 وغير المؤمّل 
مطالبٌ بتمكين المؤهّل من ممارسة واجبه الاجتماعی» وهذا 
التمکینْ عل آضرب متفاوتة فقد رقا ل بتوفیر الوسائل» أو تمهید 
الأسباب» أو سدّ الخلاأت. أو إبداء النصائح» أو تفقّد حصول 
الكفاية بممارسة الموهلین وقد اضطلع الشاطبيٌ كه بعبء 
هذا التّجدید المصطلحئ لفرض الكفاية؛ فقال: (.. انه واجبٌ 
علیل الجمیم على وجه التجوز؛ لأن القيام بذلك الفرض قيام 
قادرٌ علیها مباشر وذلك من كان آملا لها. والباقون وان لم 
یقدروا عليهاء قادرون على (قامة القادرین)*" 

مهما يكن من آمر فان الاضطلاع الأمثلَ بالوجوب الکفائی 
منوط بارجاع المفهوم إلى نصاب المفهوم فادا فرط فبه ) 
أو باشره البعض مباشرة لا تفي بالمصلحة المرجوّةء أثم الجمیع؛ 
لفواتِ الكفاية والاستغناء» وهما مناط تشریع هذا الصنف من 
)۱( الشاطبي الموافقات. ۰۱۷۹-۱۱ 


۲ 


المبحث الأول 
استمداد التعر یفات الأصولية من مظانها 


إذا ایت تعریفات آهل الصّناعة كانت خير رافدٍ لدَرك 
المصطلح الاصولی في صورته 00 التامةء فيُعلم ما يدخل 
فیه وما یخرج منه من المکونات والافراده ورا احتیج في ذلك 
إلى توظیف الارکان» والصفات اللازمة» والأعراض الخاصة 
وغیر هذا وذاك مما ذکره المناطقة في باب الرسوم""" 

وانما توخذ التّعريفاتٌ من مصادرها الأصيلة الأثيرة؛ 


وهي ضربان : 


)۱( الغزالی» معیار العلم. تحقيق : سليمان» دنيا » مصر› دار المعارف» ط ۲ 
( ) ص؛ ۲۱۷. 


۲ ۵ 


.١‏ مصادز ترائيّة 

كان لأهل الأصولٍ قيامٌ تام على ضبط المصطلحاتٍ 
الأصوليّة» وتحرير مفاهيمها؛ لعلمهم بأنَّ الضَّبِط الصَحیح یحسم 
كل ذريعةٍ إلى الخطأ في الاستنباط. والجنوح في الفتوئ» وإنزال 
الأحكام في غير منازلها. فعلم الأصولٍ ملاکه المصطلحٌ. به 
ی آرکانه» وخررت اشکالاته؛ PT‏ له ؟ بل إن 
تصحيح التديّن لا يتأ إلا من بابه؛ بوصفه قناءً لاستثمار الحمولة 
الشرعيّة للأحكام في إقامة أَوَدِ الذین» وحمل آهله على الامتثال 
الا کم 

وين المصادر سر وه إلبها في رصيط تسه الاصولي 
فهما وتحريرًا: 
.١ .١‏ كتب الحدود الأصولية 

وهي صنف من الكتب یعنی بتعريف المصطلحات الدائرة 
بين الأصوليين» ك (الحدود في الأصول) لابن فورك (ات5٠4ه).‏ 
و(الحدود) للباجی (ت415ه).» و(الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة) لابن زكريا الأنصاري (ت475ه)., ويُعدٌ هذا الصّنفُ 
رأس المصادر؛ لأن أصحابها تفرّغوا لصناعة الحدود» وأحسنوا 
فيها إحسانًا مشهودّا. حتّی حّق بعضهم الفروق بين المصطلحات 
المتشابهة درءًا للبس. ومن هذه البابة قول الباجی: (الاجتهاد : 
بذل الوسع في طلب صواب الحکم الرأي: اعتقاد إدراك 

۳۹ 


صواب الحكم الذي لم ینض عليهء والفرق بينه وبين الاجتهاد: 
أن الاجتهاد: معنی طلب الصواب. والرأي: معنی إدراك 
الوا 

وقد يستدعي سياف اللعريف نقدا لحدودٍ سابقة لا تجري 
على الجادة عند ناقدهاء فیتعیّبها لفوات شرائط الجمع والمنع» 
أو خلل في الصَیاغة. وهذا صنیع الباجی في مواضع من حدوده 
کقوله : (وأما ما خدّ به العقل"" بأنه: بعض العلوم الضروريف 
فعندي أنه ينتقض بخبر آخبار التواتر» وما يدرك بالحواس من 
العلوم» فانه بعض العلوم الضروريةء ومع ذلك فانه لیس بعقل . 
وأيضًا فان هذا ليس بطریق للتّحرير؛ لأن التحرير إنما يُراد به 
تفسیر المحدود وتبييئه)”"ا 77 

والحاصل أن كتبّ الحدود الأصوليّة تجري من أصول 
الصناعة على سبیل موثقة» وفیها -علی ضالة الجرم- تحقیقاث 
وفوائد تضنٌ بها الکتت الضخام ولذلك تعیّن أن تکون كعبة 
الباحثين» ولا يقم علیها مصدرٌ عند شرح مصطلح. أو ضبط 
استعمالٍ دائر بين آهل الفنّ . 


)۱( الباجی. الحدود. تحميق : عمر الجميلى. المملكة العربية السعودية. دار 
الميمان» طا (۲۰۱۸م) ٠١48‏ . 
(۲) المقصود أبو بكر الباقلاني في تعريفه للعقل . 


(۳) الباجی. الحدود.ء 15-560. 


۳۷ 


. المقدّماتٌ الاصطلاحية يه للكتب الأصولئة 
كان من دأب بعض اص أن يوطيء لمصئّفه بمقدمة 
اصطلاحية تكون ا العيوى علو طق القراءة» ومن 2 ۳۳ 
ال 
ت۵1 ه) وفیها شرح ج لواحد وثمانیره مصطلخا دا ب بين آهل 
الأصول» 1۳ لغرض إيرادهاء يقول إمام الظاهرية: (هذا بات 
خخ كد كد عن سن يبعا وشبك بين المعانی» وأوقع 
: 3 2+ 5 5 .س (۲) 
لدل الب والالتباس. و . عظمت ا لف ع وخفيت | لحقائق. 
قق د 
- مقدمة (العدّة) للقاضى أبى يعلى الفراء (ت1۵۸ه) 
: و رم که وم ۱ > ۲ ,)€( 
(۱) انظر حديئًا مفصلا عن هذه المقدمات في : العربي البوهالي» المصطلح الاصولي 
لدی آبي الولید الباجي. الرباط» وزارة الأوقاف. ط۰۱ (۲۰۱۳ع)۰ ص ۰۱۲-۱۰ 
(۲) في الأصل: فکثیر. والصواب ما آثبتناه وقد سبق إلي بیانه العربي البوهالي 
في : المصطلح الأصولي لدى أبي الولید الباجي ص ۰۱۱ 
(١٠١5م),‏ ۳۷/۱ 


(5) الفراءء العدة. تحقيق: أحمد بن سيد المبارکی» بیروت مؤسسة الرسالت 
ط ۱ (2۱۹۸۰) ۰۱۹۳-۶۱ 


۳۸ 


- مقدمة (التّمهيد فى أصول الفقه) ری 
الكلوذانيّ (ت۵۱۰ه) 5 شرخ مستوفی لما تمس الحاجة ۷ 
معرفته من مصطلحاتِ علم اون ۳ 

هو قامات مرن ثانٍ في يد المصطلح الا صولی 
ولو جُرّدت مادّتها لاستوت رسائل مستقلّةَ برأسها في الاصطلاح 
واوا فيها العا المرعة فى کتب الحدود وانما 
رثبت -عندي- في المرتبة الثانية بالنظر ال طريقة السُوغ 
ومناسبته» لا إلى لوزن المصدري. 


.١‏ ۳. مطلع الأبواب الاصولية 

إذا كان البات الأصوليٌ يدور علی رئيس » فالبداءة 
بتحرير هذا المصطلح وتفهیمه ضرورةٌ منهجيّة لا معدئ عنهاء 
تقطع مادة النزاع» وتوظئ لاستيعاب مباحث الباب» والشواهد 
على ذلك منقادةٌ من كتب أهل الشأن» فها هو الغزالنُ یستهل باب 
حجيّة الإجماع بضبط مفهومه قائلا: (ومن حاول إثباتَ کون 
الاجماع حجه افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولاء وبيانٍ تصوّره 
انیا أما تفهیم لفظ الاجماع؛ فانما نعني به: اتفاق آمة 


مب 


محمد ار اض على أمر من الأمور ال 


)١(‏ الكلوذاني» التمهيد. تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيمء طا (۱۹۸۵ع) 
۱ ۰۹۸-۳۳ 

)۲( الغزالي المستصفی» تحقیق: حمزة بن زهیر حافظ» مصر دار الهدي 
النبوي» الرياض» دار الفضيلة» طا (۳٠١۲م)ء .550/١‏ 


۳۹ 


وقد يتعدّئ المصئف في الباب أو الكتاب -علی اختلاف 
في التسمية- إيرادَ التعاريف الأصوليّةء إل نقدها وتمييز الصّحيح 
منها الجاري على أصول الصّناعة» ومن هذه البابة قول الجوینی : 
(اختلفت عبارة الخائضين في هذا الفنْ في معنی البيان: فذهب 
عضن قن ا الأصوليين لین آن البیان: اخراج الشيء من 
حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي والوضوح. وهذه العبارةٌ» وان 
كانت محوٌّمةٌ على المقصود. فليست مرضیةٌ؛ فإنها مشتملة على 
ألفاظ ر كالحيّز والتجلي. وذوو البصائر لا يودعون 
مقاصد الحدود إلا في عباراتٍ هي قوالبٌ لها کات الغرض من 
غير قصورء ولا ازدیاد. يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون)*" 
.٤ .١‏ الشروح الأصولية 

تعد شروحٌ المتن الاصولی رافدًا حسنًا لاستمداد المفاهيم 
الأصوليّةء وكلّما كان الشارح محقَّمًا في el‏ 
وخسن الركون إليه في هذا الباب» ودونك كتاب: (التحقيق 
والبيان في شرح البرهان) للابياري؛ فإنّه ینخل الحدود نخلاء 
ويجلي فاضا ها بأحسن عبارة» فتراه في موضع E‏ 
وتراه في موضع ناقدًا له» وتراه في ثالثِ مصطفيًا آجود الحدود. 
ولا ات هذا المقامُ إلا بجلب المثال : 


)١(‏ الجوینی. البرهان» تحقيق: عبد العظیم الدیب» قطرء ۰۱ (۱۳۹۹ه)۰ 
1/١‏ . 


- آولا: موضعٌ الشرح» ومثاله تعقيبٌ على تعريف الجوینی 
للواجب : (ویْفتقر إلى معرفة اللوم الذي يريده الأصولیون. وليس 
المراد به التوبيخ من قبلنا. ولا إطلاق آلسنة باللعنة في ذلك؛ فان 
ذلك حرامٌ؛ وانما آرادوا به أنه منسوبٌ إلى المعصية شرعًاء وقد 
زل أبو حامدٍ في هذا المكانء واعتقد أن الوم من قبلناء فقال: 
هذا الحدٌ يبطل بمعاصي الأنبیای فإنه قد دل على وقوعها 
منهمء ولم نؤمر بإهانتهم وذمُهم. والمعصية محَمه ولا لوم. 
وهذا ضعيفٌء وليس ما ذكره هو المراذ؛ بل لا يجوز لنا أيضًا 
شرع 
۹ - ثانيًا: موضع النقد ومثاله: نقذ لتعريفي الغزاليٌ 
للتآویل : (وقال آبو حامدٍ: التأويل عبارةٌ عن احتمال معضود 
بدلیل» يصير به أغلب على الظنّ من المعنی الذي دل عليه 
الظاهی وهذا الحدٌ ضعیف. وذلك أنه ليس من ضرورة التأويل 
العضد بالدلیل الراجج من جملة معقول التأويل لم يصح أن 
یطالب المتأود بالدلیل)"۳؟. 


- ثالثًا: موضع الاصطفاء. ومثاله : اصطماء تعریف 


)١(‏ الأبياري التحقيق والبيان في شرح البرهان» تحقيق: علي بن عبد الرحمن 
الجزاثری» الكويت» دار الضياء» طا» 0٠م 4/١‏ /. 
(۲) نفسف ۳-۳۳/۲. 


۳۱ 


الجوينيٌ للتأويل» بعد نحل لحدٌّ الغزاليٌ وغيره: (والحدٌ الجامع 
هو حدّ الامام؛ فإنه يتناول كل تأويل)“ 
؟. مصادرٌ معاصرة 

وهي دا مشا رت دا شتی في ضبط المصطلح الاصولی 
وحظوظ متفاوتة من الإحسانء ولا يُقدَمُ شيء منها علئ المصدر 
الترائی لاصالته في الف ؛ راتما سا تن بها بعد الرجوع إلى 
الأصول واذا عر جد أو ضبظ في مصدره الأثيرء ساغ الاستغناءً 
بها على وجه الضرورة. ومن هذه المضادر : 

۲ ۱. المعجماثٌ الأصوليّةُ. وهي ضربان: 

آولهما : تخصصیٌ ك (معجم مصطلحات آصول الفقه) لقطب 
سانو" والثاني: تثقيفي ك (معجم مصطلحات آصول الفقه) 
للجنة الشريعة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة " والضربان معًا 
ینزعان عن قوس منهجية واحدة؛ إذ تورد المصطلحات في بطائق 
سعد مختصرة لا تتعّی -ني الغالب- بیان الدلالتین اللغویة 
والاصطلاحية» وسوق المثال الشارح. 

۲ ۲ الرسائلٌ الجامعيّةٌ المتخصّصة في دراسة مصطلحات 
الأصولیین» ومنها رسالة: (مصطلحات آصولية في الرسالة للامام 


(۲( بیروت » دار القکر المعاصر دمشق » دار القکر طا » (۲۰۰۰م) . 
)۳( القاهرة»› مجمع اللغة العربية» طا » (۲۰۰۳م) . 


۳۲ 


الشافعي) لإدريس الفهري”''. و(مصطلحات أصولية في كتاب: 
«الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم) لربيعة كاوزي”"'. 
و(المصطلح الأصولي عند الشاطبي) لفريد الأنصاري ۳ 
و(المصطلح الأصولي لدئ أبي الوليد الباجي) للعربي 
البوهالي”*' وهذا الضرَّبُ من التالیف آثر منهبًا لاحبّا في دراسة 
المصطلحات يمكن تقريرهٌ فيما يأتي: (بحث في المصطلح 
لمعرفة واقعه الدلالیخ» من حیث مفهومه وخصائصه المکونة له. 
وفروعه المتولدة عنه» ضمن مجاله العلمي المدروس به)(*) 

والحاصل أن فهمَ المصطلح الاصولی على وجهه یُلتَمْ 
في كنف التعریفات الضحیحق را في کتب آهل الصَناعق 
فإذا مشت الحاجة إلى تعريف المرسل عند الأصوليين» فالملاد 
كتبهم لا كتبٌ أهل الحديث؛ لاختلافي مفهوم المصطلح عند 
الطائفتين» ولكلّ طائفةٍ لسانٌ يعبر عن اصطلاحها الجاري؛ وما 
تعارفت عليه وضعًا وإطلاقًا . 


(۱) رسالة دبلوم الدراسات العلياء فاس» كلية الاداب» (۱۹۸۹م). 

(۲) رسالة دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب» الرباط» (۱۹۹۱م). 

(۳) فرجينياء المعهد العالمى للفکر الإسلامى» وفاس. معهد الدراسات 
EE‏ ی ۱ 

)٤(‏ الرباط» وزارة الاوقاف ط۰۱ (۲۰۱۳م). 

(5) فرید الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص۵۲. 


۳۳ 


المبحث الثانى 
اجتناب التعريفات الأصولية المدخولة 


المفاهيم بصورة محكمة لا ازدياد فيها ولا نقصان فان الخلل 
فيها سم انتماء التطابق بين التعريف والمعرف»› وإساءة الفهم 
للمراد» وتهافت البناء التأصيلي للقضايا والإشكالات المنبثقة عن 
المصطلح المدروس ولا رم آن التعریف ال مداخل التأصيل › 
فإذا اختلّ فما انبنی عليه محکوم عليه بالاختلال الحتمی؛ 
إذ حسن النتائج منوط بحسن المقدمات. 

یقول فرید الاأنصاري: (التعریف هو آخطر مراحل 
کل ما انبنی عليه بعد ذلك من فضایا. وادا لم یسلم 
-بالقدر الكافي لضمان الاحاطة بالمفهوم- لم یسلم له کل ما 

o 


بعده حتما! ومن هنا صعوبة قضية التعريف ومركزيتها في 
التزاسات ال تدا 

والتعريفات الأصولية لا تجري على وزان واحد في الدقة 
والإحكام. فمنها الصحيح المليح» والمدخول المهزول» والمتردد 
بين هاتين المرتبتين» وكتب أهل الفن طافحة بنماذج من هذا 
الضرب وذاك والنخل في هذا الباب مطلوب» حتى لا يعتمد من 
التعريفات ما يزيل المفاهيم عن نصاب المفاهيم! فلا غرو أن 
تلفيّ حذاق الأصول على يقظة وحذر بالغين في صناعة 
التعريفات» وسهامهم لا تکل عن تجريح المتجاوزين فيهاء 
ودونك برهان الجويني» ومستصفی الغزالي» ونفائس القرافي» فان 
نقد الحدود في هذه الكتب العالية كاشف عن أهمية الميّز بين 
المعتمد والمطرح منهاء وضرورة أخذ هذه الصناعة عن آربابها. 

والتعریفات الاصولية المدخولة على ضروب. والجامع بینها 
الاخلال بشرائط الصوغ الحدي. وارتکاب ما لا يجوز من 
طرائقه» ویمکن التمثیل بما يأتي : 

.١‏ التعریف الناقص الذي لا یستوعب معاني المعرّف 
وآفراده. فیضبط ببیان جزئه -مثلات والجزء مباین للکل. 
ولا یحصل البیان المطلوب بسبب تصور جزء من حقيقة المعرف» 
ومن هذه البابة تعریف الا جتهاد ب (بذل الوسع في نيل حکم 


(۱) نفسه ص ۰.٩۱‏ 


۳۹ 


شرعي عملي بطريق الاستنباط)' ٠"‏ وحقيقته -أي الاجتهاد- مركبة 
من رکنین عظیمین: الاستنباط والتنزیل» وبهما یحصّل الحکم 
الشرعي في النوازل والوقائع المشخصة بعد الفهم الأولي؛ لان 
المعالجة الاستنباطية تستخرج الحكم بصورة مجردة» فيبقئ النظر 
في تعيين محله وكيفية تنزیله. وهذه المرحلة أشق من سابقتها؛ 
لارتباطها بالعوارض المتغيرة» ورصد حال الزمان وأهله» مما قد 
يوجب تعدیلا جزئيًا أو كليًا في الحكم المنرّل» أو إرجاءً لتطبيقه. 
بما يساوق مقاصد الشرع ويضمن تفعيلها الواقعيّ. ومن ثم 
فالحكم النهائي منوط بعمليات اجتهادية متواشجة أولها رفد 
لآخرهاء والاقتصار علئ الاستنباط في ضبط الاجتهاد استغناء 
بالجزء عن الكل» وهذا الجزء على أهميته وركنيته لا يستوعب 
حقيقة المعرّف. وإذا ساغ إطلاق الجزء وإرادة الكل في مقام 
الكلام العارض» توخیا لمقاصد بلاغية وأسرارٍ تشريعية» فمقام 
التعريفات ذو شأن وخطرء والإحكام فيه مرعي في تصوير حقائق 
المعرفات . 

فالاستنباط إِذَّاء لیس كلاً في الصناعة الاجتهادية» وإضافة 
(التنزیل) إلى تعريف الاجتهاد» أعون على تصور حقيقته التامة 
التي جلتها ممارسات أهل الفقه والفتوئ» وهذا يدعو -بالحافی- 
إلى (ضرورة مراجعة المعنی التقليدي للنظر الاجتهادي؛ ذلك 


)۱( الورک البحر المحيط. قام بتحريره. عبد القادر العانی» راجعه: 
عمر الأشقرء الکویت» وزارة الأوقاف» ط۰۳ (2۲۰۱۰ ۰۱۹۷/۲ 


۳۷ 


المعنل الذي ينهي مهمة المتصدي عند توصله إلى الحكم الشرعي 
المراد لله تعالئ في المسألةء والحال أن النظر الاجتهادي 
المنشود. الیوم ينبغي له أن يتجاوز هذه الدائرة الفقهية 
المحدودة بحيث تغدو مهمة المتصدي للنظر الاجتهادي 
متضمنة البحث عن سبل تفعيل الواقع وتطويعه للمراد الإلهي 
السامي» ووسائل الربط المحكم بين وحي السماء وواقع 
الارض)" والحق آن هذه المراجعةً المفهومةٌ تحأتی بتجاوز 
التعریفات التراثية» واعادة سبکها في ضوء التصور الشامل 
للممارسة الاجتهادية على نحو ما تهيأ للشاطبي في تعریفه 
المقاصديٌ : (ابلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد)"" 
أي في تحصیل المقصد المرجو للحکم الذي يرومه المجتهدون 
جمیعا. ولا سبیل إليه إلا بالفهم والاستنباط والتنزیل على المحل 
المناسب» (فهي ثلاث مراحل تکون ماهية الاجتهاد على 
الاستغراق والشمول)"" والشاطبي آحسن ها في استیعابها 
وصهرها في البعد الوظيفي المقاصدي لهذه الصناعة. 

ومما یسلك في التعریفات الناقصة تعریف الفرض الكفائي 
(۱) سانوء آدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر دار الفکر 


المعاصن بيروت » دار الفكر› دمشق » طا (١٠٠٠م),‏ ص۱۸۵ ۰ 
(۲ الشاطبى» الموافقات. 5/5 . 


(۳) فرید الأنصاري. المصطلح الأصولي عند الشاطبي. ص۲۹۳. 


۳۸ 


ب (كل مهم ديني مهم ديراد حصولَةُ ولا ُقصد به عين من ت د 
يخل باستيعاب أفراد الماهية» وإلا فالمهمات الدنيوية لا يُستغنى 
عنها في قوام آمور المعاش» كالطب والهندسة والحساب 
والسياسة والصناعة والفلاحة :وإذا صقر تلد ممن یلی آمرها 
رم أهله م ید ان و یت أمان. 
نشب متك ووه عن إيجاب العلوه ا ۳۳ i‏ 
1 ۳ بحمله 1 السعي یا ولذلك كان تعرضص 
4 500 
ابن عاشور 
ل الدنيوية› es‏ فساد الديانة 2 
۱ و(الناس بزمانهم اة منهم بابائهم) ۳ وكلما 
ازدحمت الفروض الاجتماعية والتنمویة وظهر التفریط شهاك 


,۱( الغزالي» الوجیز. نحمیق : علي معوضص وعادل عبد الموجوده بیروت » دار 
الأرقمء ط۰۱ (۱۹۹۷م)» ۰۱۸۸/۲ 


(۲) انظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۰۹. 

(۳) انظر: المصطفی التودي» إحياء الواجب الكفائي والعيني طریق لاقامة مجتمع 
العمران. مجلة (الوعي الاسلامي)» الکویت العدد ۰۵۵۲ (2۲۰۱۱). 

() ابن القيم» اعلام الموقعین؛ ۲۸۰/4. 


۳۹ 


تضاءل أثر الوازع الداخلي في توجيه الطاقات والمواهب إلى ما 
تحسنه من الأعمال: فتعينت المجاهرة بوجوب هذا الصنف من 
الفروض» حتی توزع على سائر العباد في البلاد» فيقيم غير 
المباشر منهم المباشرٌ بضرب من الإعانة والتمكين. 

وال انریا كور ج ا غا ا لاله ,حرط 
الجمع وفصوره قو إفادة التصور- يحجب عن المکلفین البعد 
الاجتماعیع التضامنىّ للفرض الكفائيٌ. حتی إنه سبق إل أخلاد 
بعضهم أن هذا الفرض محصورٌ في أحكام الجنائز كالتّغسيل 
والصّلاة والدّفن» وربما كان لاتساع دائرة التّمثيل به في باب 
واحد ضلع في تنفيق هذا الفهم! 

۲ التعريف بالمباين للماهية المعرفة. (والمتباينان لا يصدق 
أحدهما على شيء من مصاديق اا وهذا من ان أغاليط 
الحدود؛ ومثاله: أن يعرف النسخ عند بعض الحنفية ب (بيان أمد 
العبادة)”"'» والمباينة فيه للماهية من وجهین : 

أولهما: أن 0 ليس خاصًا بالعبادة» وتخصيصه بها 
يشغب علىل تصور حقيقة المعرّف» والثاني : أن (حقيقة حقيقة النسخ 
الرفع» فكأنهم أخلوا اا ا ال هه مه البيودود)") والبيان إتها 


۱ عبد الرحمن السنوسي» مقدمة في صنع الحدود والتعريفات. دار ابن جرم 
بیروت » طا» (۲۰۰6م) ص 4 ۸. 


(۲) عزاه الجويني لأبي الطیب الطبري. انظر: البرهان 1۸۲/۲. 
(۳( الغزالی » المست لمستصفی › ۳/۲ 


۶ ۰ 


يحصل بعد وقوع النسخ. فيتميز الناسخ والمنسوخ ويجري 
العمل بالمتأخر . 

وربما اعتذر لأصحاب هذا التعريف بجريهم على اصطلاح 
المتقدمين الذين عذوا التقييد والتخصيص والبيان والرفع نسخاء 
لكنهم لم يخصصوا قط بباب العبادة» ولم يحصروا ماهية (النسخ) 
في فرد واحد وهو (البيان)» والتزام اصطلاح المتأخرين أدق 
وأبعد عن الشواغب. ولاسيما بعد استقرار الصناعة. وتمييز 
المصطلحات. وقد كان نقد الغزالي شديدًا لهذا التعریف ومنکرا 
علئ الفقهاء اطراحهم لحقيقة الرفع فيه؛ بل إنه لهج بهذا النقد في 
مواضع من کتبه"" تأكيدًا عل خلل التعريف» وتحذيرًا من الركون 
إليه . 

*. التعريف الغامض. والغالب أن يجري فيه ضبط 
المصطلحات بما هو آخفی من حقيقة المعرّف أو مساو له في 
الخفاء» ومن هذه البابة تعريف المقاصد الجزئية ب (الأسرار التي 
راعاها الشارع عند كل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئیات)"؟ 
فهل عبّر لفظ (الأسرار) عن حقيقة المعرّف وجلیْ خفاءه؟ 
والجواب أنه زاد المفهوم إمعانًا في الخفاء» وبعدًا عن التجلي. 
والأصل في التعريفات أن تعری عن أي شائبة تحجب معاني 
)١(‏ انظر: الغزالي» المنخول» ص۲۸۹ والمستصفی. /١‏ 0". 


( نعمان جغیم» طرق الكشف عن مقاصد الشريعة. الأردن. دار النتفائس» ط ۱ 
(۲۰۱6م)) ص۲۸ . 


٤١ 


المدزقة وتعسّر التهدى الیه. کاستعمال الکنایات والاستعارات 
والغریب. ولو عبر المعرّف ب (المعاني المصلحية التي راعاها 
الشارع عند کل حکم من ۱۳ لكان آبین 
في الصوغ. وآبعد عن التعمیة» وآجری على شرط الغزي : 
والشرط أن يساوي المعرّفا 
طردًا ورعكسًا ويكون آعر فا 

ومن المُثل التي جمعت بين التعبير بالأخفی واستعمال 
الغريب قول الدهلويٌ في تعريف مقاصد الشريعة: (علم 
أسرار الدين الباحث عن جكم الأحكام ولميًا ولميّاتها"". 
وعليه ملحظان: 

أولهما: أن (الأسرار) لا تجلّى لنا ماهية المقاصد؛ وانما 
تسدل عليها من سدول الغموض ما يجافي قصد البيان في 
التعريفات» وإذا استحسنا أن تكون (الأسرار) مرادفة للمقاصد 
الجزئية في لغة الفقهاء بالنظر إلى أن المقصد قد يتحجب أو يدق 
على الأنظار كالشأن في السر المختوم. فلا يماط اللثام عنه إلا 
باستكداد ذهن وروية فان مقام التعريف لا يحسن فيه إلا 
الإتيان بما يستوفي غرض البيان وإفادة التصورء ومطابقة التعريف 
للمعرّف في الصدق . 
(۱) الشنجوري؛ شرح المنظومة الشمسية. آندونیسیا» دار الفکر» المعهد الاسلامي 


السلفی » (د. ت)» ص ۰.۷ 
(۲) الدهلوی. حجة الله البالغت ۰۲۱/۱ 


4۲ 


والثانى : أن (اللميات) جمع (لمية). أي : ما ال عنه 
ب (لم)» استعمال غريب يورث لبسًا والتياثا عند قارئه. وكأني 
بالمعرف يلمح إلى سبب الشيء وباعثه» ومثله في الغرابة قول 
من العناصر الأربعة فوق الجميع لكونه خا ای والأصل 
فى التعريفات خلوها من الألفاظ الغريبة والحوشية» وإيرادها على 

ومن التعريفات الأصولية المنسوجة على نول الغموض ما 
استعملت فيه صيغ أو حروف تورث لدئ السامع تشککا في ماهية 
المعرّف» ومناكدة لقصد البيان والتعیین» ومن هذه البابة تعريف 
في جميع أحوال التشريع أو O‏ فحرف «أو) (للتردید» 
والحد للويضاح. وبینهما اه ولذلك يتردد مطالع هذا 
التعريف: بين أن تكون المعاني والحكم ملحوظة في جميع أحوال 
إلى تغليب أحد الوجهین» فیکون التعريف مثار حيرة وعماية! ولو 
)۱( عبد الرحمن السنوسي» مقدمة في صنع الحدود والتعریفات ص۰۸۸ 


الميساوي» الأردن» دار النفائس» ۰۲۱ (۲۰۰۱م)» ص ۲۵۱. 
(۲) نفسه ۰۱۰۹/۱ 


۳ 


وأجرئ على الصناعة الحدية» ولاسيما أن المعاني والحكم 
لا تلحظ فيما خفي وجه اللطف فيه من الأحكام التعبدية كعدد 
الركعات ونحوه» وهو ما سماه الغزالي ب (التحكمات 
الجامدج)(۱) 


وربما استعمل بعض المعرفین «آو» التي للتقسيم» فساغ 
ذلك عند وجود المقتضي”" وانتفاء اللبس والراجح -عندي- 
اخلاء التعریفات من هذا الحرف أيا كان مفاده وموداه؛ لأن 
تشغیبه على التصور والافادة غير مأمون. والاصل أن یستخنی بما 
كان واضحًا صریح الدلالة عما كان محتملا قابلا للتأویل؛ فقصد 
البيان الکاشف للماهیات لا یستوفی إلا باللفظ الظاهر الصریح. 
وقریب من هذا النمط المدخول تصدیر التعریفات الأصولية 
ب (ماک وهو من الألفاظ المشتركة التي تورث !جمالا منافيًا 
لمقصود البیان» وطريقة التحریر في الحدود: 
وأن یکون خاليًا من مشترك 
كمس وري مطلفا ودفظ معر؟ 
ومن هذا الوادی تعریف آصول الفقه ب (ما يبنل عليه 
الفقه)"*۰ فالتعريف يبهم (أسس البناء)» وهي الدلائل الاجمالية 


)١(‏ الغزالي» شفاء الغليل» ص45. 

(۲) انظر: عبد الرحمن السنوسي » مقدمة في صنع الحدود والتعریفات ص٩۸.‏ 
(۳) الشنجوري» شرح الشمسیة» ص". 

= الطوفيی» شرح مختصر الروضة تحقیق: عبد الله التركي» بيروت» مؤسسة‎ )٤( 


٤ 


والقواعد الكلية المساعدة على فهم النصوصء واستمداد الأحكام 
وتنزیلها ولا تجلی ماهية علم أصول الفقه إلا بتحديد الأصول 

والحاصل أن أصحاب البصائر (لا یودعون مقاصد الحدود 
إلا في عبارات هي فوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور 
اف مها المعدتون ».وكيني التهون وبين هذا 
الصنيع بهيّن داني الملتمس» فهو بالقنص أشبه كما قال الغزالي : 

 )0 5 200000‏ لي و 

(القانون الرابع من طريق اقتناص الحد € والقناص لا بد له 
من آلة» وارتیاض» وصبر على لأواء المطاردةء فلا يظفر بصيده 
ومراس» واستفراغ جهدٍ في انتقاء الألفاظ المواتية والعبارات 
الواقة نانوی . 


= الرسالت ط 4 (۱:۲4ه). ۰۱۲۷/۱ وانظر في نقد هذا النمط : الربیعان 
ربيعان» التعریفات عند الأصولیین : دراسة نظرية تطبيقية» (رسالة ماجستیر) 
جامعة القصيی ۲۰۱6ع۰ ص55. 

۰۱۵۹/۱ الجويني البرهان.‎ )١( 

(۲) الغزاليی المستصفی. ۸۱/۱. 


f° 


المبحث الثالث 
استجلاء الفروق بين المصطلحات الأصوليّة 


يُعدٌ العلم بالفروق الأصوليّة وطاء لردٌ المفاهيم إلى نصاب 
المفاهيم» وتمییز علاقاتِ المصطلح اف يور ی 
الناشئةٍ عن الخلط بين الشبیهین في الصورة المختلفین في الحکم. 
وإذا كان لهذا العلم من الفوائد الجمّة ما لا يأتي ا في 
هذه العجالة. فان من ضرورات ا نيان أثره 2 فهم 
المصطلح الا صولي ووضعه في حاق نصابه . 
۱. الفروق رافذ عاضذ للحدود الأصوليّة 

(ذا كان بیان المعرّف كليًا إجماليًا في الحدود الأصوليّة 
وتطرّق الالتباس آل آفراده المحدودة غير مأمون؛ فان الفروق 
تجلي من علاماتِ الشيء المحدود وخواصّه ما يعد تفصیلا لهذا 
الاجمال وقطعًا لدابر الاشکال ومن ثم لا یستخنی بالحد عن 
تحرير الفرق مع كثرة عوارض الاشتباه وهجومها على المفاهيم. 

٦ 


يقول الطوفيٌ مجليًا الدور التكميليّ للفروق في ضبط المفاهیم : 
(تعريف الحدود إجماليٌ كلنٌ» وتعريف العلامات والخواص 
تفصيلىٌ جزئنٌء ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حذهء کفائدة 
ذكر تفصيله بعد إجماله» وجزئياته بعد كلياته. ومثال ذلك أن 
قولنا في حد الإنسان: حيوان ناطق يفيدنا معرفة حقيقته على 
جهه قانونية» فإذا قلنا بعد ذلك: من علامات الانسان وخواصه 
أنه منتصب القامت ضحاك قابل لتعليم العلوم» ونحوهء آفادنا 
ذلك من البيان والإيضاح ما لم يفدنا قولنا: إنه حيوان 
ناطق(“ 

وإنما يهجم اللبس على مفاهيم المصطلحات الأصولية 
لعو وة كقرر ةع نيد نيا بول وها ” 

اود المصطلح الواحد في 1 متعددق» واستبداده 5 
كل علم بمعنئ خاصء ورا وقع الخلظ , بين معانيه فاحتيج إلى 
تحرير الفروق . 

نت ره المعاني للمصطلح الأصوليٌ ن الواح وقد يفهم 
في سيا على وجو غير مقصود. وبیان الفروق قمين بتمییز 
إطلاقات المصطلح؛ وتنزیل كل معن في محله. 

ج. تفاوث الاصطلاح بين المتقدمین والمتأخرین؛ إذ يتدرح 
المصطلحٌ الأصولئٌُ في منازلَ من التطوّرٍ الدلالیع» وتتسع ال 
(۱) الطوفي. شرح مختصر الروض ۵۲۱/۱. 


۷ 


بين معنييه القديم والحادث اتساعًا يلزم بیان الفروق بينهماء 
0 السیاق الزمنيٌ للاستعمال. 
. تشابه مفاهيم المصطلحات الأصولية في الصورة 
ا الأعم. واختلافها في الحكم والمعنی الأخصٌّء وما 
أعظم 05 علماء الفنَّ بتحرير فروق هذا النوعء وكتبهم طافحة 
بتحقيقاتٍ لا مزید عليها في الحسن . 
والحاصل أن الفروق رافدٌ عاضدٌ للحدود الأصوليّةِ في 
استيفاء معالم الشيء المحدود وجزئياته» ودرء اللّبس عنه» ولذلك 
كان حرص الأصوليين بالغا في مطالع الأبواب أو الفصول 
الأصولية على إيراد الفرق غب التعريف» رفعًا لاجماله» وسذا 
لثلمته» ومن هذه البابة صنيعٌ الغزاليٌ بعد ضبط حد الاستثناء : 
(ویفارق الاستثناء التخصيص في: أنه يشترط اتصالهء وأنه يتطرق 
الین الظاهر والنص جمیما؛ اذ یجوز آن یقول : «عشره الا ثلائة»؛ 
كما یقول : «اقتلوا المشرکین إلا زیدا"» والتخصیص لا یتطرق إلى 
النصّ أصلاء وفيه احترازٌ عن النسخ؛ إذ هو رفعٌ وقطعٌ)”''. وهذا 
التفصيل لا يفي به الحد المصنوع لحقيقة الاستخناء : (قول ذو صيغ 
مخصوصة محصورق دا على أن المذكور فيه لم يرد بالقول 
الأول" ''؛ إذ يُخشى هجوم اللبس على مفهومه» فيُتصوّر أن دلالة 
الاستثناء على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول من باب 


)۱( الغزالي» المستصفی › ۲/ .A*V‏ 


(۲) نفسه. 


۸ 


الكخصيص أو النسخ» وهنا يُفتقرٌ إل تجلية الفروی وتعزيز البعد 
الوظيفيئّ للحدّ الأصوليٌ. 
۲. الفروق الحتاخ إلى معرفتها 

إن الفروق التي يُحتاج إلى معرفتها لضبط المصطلحات 
الأصوليّة» وتمییزها من حيث الحکم أو المعنی أو الاثر على 
اتفاقها في صفةٍ أو آکثر» ضروبٌ یمکن حصرها فیما يأتي : 

۱. الفروق بين مصطلحاتٍ من باب واحدٍء كالفرقٍ بين 
تخريج المناط وتنقيحهء وبابهما القیاس والفرق بين الركن 
والشرط. وبابهما الحكم الوضعيٌ. والفرق بين المفسّر 
والمحكمء وبابهما دلالات الألفاظ. ومن المثل الواردة لهذا 
النوع قول الآمديّ: (والندب كقوله: «فکتَوهُمیه [التوير: ۲۳۳ 
والارشاد كقوله تعالی: «َاسْتَشْيدا» [الداِ: ۰]۱ وهو قريبٌ من 
الندب ؛ لاشتراکهما في طلب تحصیل المصلحة. غير أن الندب 
نت کی یات وا لارشاد لمصلحهة دن نیویة)۱7) 7" 

۲ ۲ الفروق بين المصطلحات من بابین مختلفین» کالفرق 
بين التسخ والتّخصیص. فالأول بابه مستقل أو تابعٌّ للأخبار 
والثاني من مفردات العام وتوابعه» والفرق بين القیاس والاجتهاد 
فالأول بابه الأدلة الشرعية» والثاني بابه مستقل في آخر مباحث 


21١)‏ الآأمدي. الإحكام في اصول الأحکام بیروت» دار الک( طا 


(۱۰۱ه/ ۱ )+ 7/7 . 


ا 


علم الأصول. ومن هذه البابة قول الغزالی: (الاجتهاد أعمّ من 
القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الالفاظ 
وسائر طرق الأدلة سوى القياس. ثم إنه لا ینبیء في عرف العلماء 
إلا عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم.ء ولا يطلق الا على 
من يجهد نفسه ويستفرغ الوسع» فمن حمل خردله لا يقال له 
اجتهد» ولا ينبىء هذا عن خصوص معنى القياس؛ بل عن الجهد 
الذي هو حال القائس فقو )۲۱۳ 

۲ ۳ الفروق بين المصطلحات الاصولية في مذهب واحب 
کالفرق بين الفرض والواجب. والحرام والکراهة التحریمیت 
والباطل والفاسد عند الحنفية. ومن الفروق المحررة في هذا 
السیاق قول ابن كمال باشا الحنفی: (الفرض في الشريعة: 
عبارة عن حکم ابتِ بدلیل قطعي لا شك ولا شبهة فيه» وحکمه: 
وجوب العلم یا ی دنارب 
فهو عبارة عن الساقط وانما سمي بذلك؛ لانه ثبت بدلیل 
مضطرب مشكوك. وحکمه: وجوب العمل دون العلم قطتّا» حت 
انه لا ۴ جاحده الا أنه يأثم بترکه کقراءة الفاتحة في 
ااصلاة)!۲) 

(۱) الغزاليی» المستصفی» ۸۷۰/۲. 


(۲) ابن كمال باشاء فروق الاصول. دراسة وتحقیق: فاطمة محمد سالم 
بنی حماد دبی » كلية الدراسات الإسلامية. ط١ا.‏ (2۲۰۱۱۳) ص۲۵ ۱-۲ ۲ ۲. 


۵ ۰ 


.١‏ . فروق بين الاستعمالات المتباينة للمصطلح الأصوليٌ 
الواحد. كمصطلح «العلة) الذي أطلق عند الأصوليين بمعانٍ 
ثلا نه : 

الأول: السبب الذي يترتب عليه الحكم في حى المكلف 
0 يترتب عليها حكم وجوب القطع. والثاني: الغرض الذي 

یتغیاه الشارع من شرع الحکم كحفظ الحياة والامن في تشريع 
التصاص والثالث : ا الذي يشتمل عليه متعلّق الحکم ؛ 
بحيث یترتب على إناطة الحکم به استیفاء غرض الشارع كالثمنية 
التي يُعلّل بها تحریم بیع الذهب بالذهب متفاضلا) 

۲ 5. فروق بين المصطلحات الأصوليةٍ عند المتقدمین 
والمتآخرین. کالفرق الذي جلاه ابن القیم كه في قوله: (المراد 
بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف: قلت: مراده ومراد 
عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحکم بجملته تارة» وهو 
اصطلاح المتأخرین» ورفع دلالة العام» والمطلق والظاهر 
وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقیید أو حمل مطلق على مقيَّدٍ 
وتفسيره وتبيينه؛ حتی إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة 
نسخا لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ 
عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ؛ بل بأمر 
خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأئ من ذلك فيه ما لا يحصئ. 
)١(‏ انظر: أيمن صالح» تحقيق معنی العلة الشرعية» مجلة (الاحمدیة) العدد: 

۵ ۲۰۱۰ م» ص۰۱۸ 


۱ 


وزال عنه به اشکالات أوجبها حمل كلامهم على الا صطلاح 
اد )۳ 
م 5 3 

۲ فروق بين المصطلحاتِ المشتركة بين علم أصول 
الفقه وغیره من العلوم؛ إذ تختلف المفاهيم تبعا لا ختلاف مشارب 
العلوم وقیودها النابعة من الصناعة ومن هذه البابة أن المرسل 
عند جمهور المحدئین ما آضافه التابعينٌ كبيرًا كان أو صغیرا» وهو 
آخص من المرسل عند جمهور الأصوليين» من حهه آن الحديث 
إذا سقط من إسناده راو أو آکثر فى أي موضع من مواضعه فهو 
منقطعٌ عند جمهور المحدثين» وإذا سقط من سناده راويان فأكثر 

ع )۲( و ۹ 5 ع ل 
بضیط مصطلح (المرسل)» وتمییزه عما بقاربه في باب الانقطاع 
فکان تقسیمهم دقيقًا موفقًاء بخلاف الأصوليين الذين لم یشغلوا 
آنفسهم بتکثیر الا صطلاحات وتفریع المراتب فأدخلوا في باب 
المرسل أقسامًا متفاوتة فى درجة انقطاعها. 

ولا جرم أن الالمام بهذه الفروق -علی تباين مشاربها- 
( ابن القیم (علام الموقعین» تحقیق : طه عبد الرژوف سعد. بیروت. دار 

الجیل» 2۱۷۳ ۳/۱ 


الأصوليين» الریاض دار المیمان ط۰۱ (۱1۳4ه) ص 1۷۳-۷۲. 


o۲ 


الفهم» وتحرير المسائل تحريرًا خاليًا من اللبس. وقد كانت هذه 
الع دن یت ازع حين اشترطوا في المجتهد بصارته 
بالفروق ؛ لا صناعتهٌ لا تنفكٌ عن تخریچ» واستنباط » وتقصید 
والغلط في : فهم المصطلح أو توظیفه ترا هذه الوظائفت جمیعا 
عن وجهها وسياقها . 
۳ مواردٌ استمداد الفروق بين المصطلحات الأصوليّة 

سید الفرون الا رل نهو مواوؤهنا لاله وال اعد 
وئوخذ من آفواه العلماء القائمین على الفنْ ولیس كل من حرّر 
فرقا اعد بکلامی» وصارّ حجةَ في الباب! ویمکن إجمال هذه 
الموارد فیما يأتي : 
.١ ۳‏ الكتبُ المؤلفةٌ في الفروق الأصولية 

مهد ی وا یی ا خر 
لکنها ریب ۲9۶ موضوعيٌ واحوٍ» ویمکن التمییز فیها 


5 أ. صنف جامع للفروق في علوم مختلفةٍ كاللغة. والعقبدة» 
والفقه» والأصولء ومثاله: (آنوار سوت في آنواء الفروق) 


للقرافيٌ. وفيه کی ی ةي حك الشرعي› 
ومباحث الأدلة. ومباحث دلالات الألفاظ . وقد ديل باختصارات 


© ۰ ا 6 م 7 )١(‏ ىك 
وترتیبات ونفود» ک ارب نتب الفروق واختصارها) لابى عبد الله 


o 


ارو ورس تن وار لبوق لين الدين الرفبى؟ 
و(إدرار الشروق على آنواء الفروق)"" لابن الشاط السبتئ . 

و اللفززن الأصولبة» مكنا قرو 
الاو لين كمال ماشلا :وفك كته وت وا نم قر نا مد 
أبواب متفرّقةٍ في علم الأصول» ولم يراع الترتيبَ المعهود في 
کتبه» مع تحري الوجازة والتمثیل بفروع الفقه ما أمكن. والکتاب 
جلیل في بابه» وفیه من دقائق الفروق ما يُعْنَنمُ في الدرس 
الا صولی . 

وتسلكٌ في هذا الصنف من الکتب الرسائل الجامعية 
المحررة في الفروق الأصولية» وغظمها دار على حصر الفروق 
في مبحثٍ آصولی معیّن ك (الفروق في مباحث الکتاب والسنة عند 
الأصولیین)* و(الفروق في مسائل الحکم عند الأصوليين)*, 


(۱) حققه: جمعة سمحان هلباوي فراج بجامعة الأزهر في إطار رسالة دکتوراه؛ 
۳ ۳ م. 

(۲) طبع بحاشية الفروق للقرافي . 

(۲) طبع بتحقیق: فاطمة محمد سالم بني حماد ضمن منشورات كلية الدراسات 
الاسلامية والعربية بدبي» سنة ۲۰۱۳م. 

(4) تألیف: هشام بن محمد السعيد» منشورات» دار المیمان الریاض طا 
6 ۱ د. 

(۵) تألیف: راشد بن علي الحاي» رسالة دكتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلاميت سنة ۱۱۲ه. 


o4 


و(الفروق في دلالة غير المنظوم)) 
ت. صنفٌ مفرد للفروق بين مصطلحين أصوليين. 
ك (الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام”"' للقرافی. و(إتقان 
الضبط في الفرق بين السبب والشرط)”" لإبراهيم بن عبد القادر 
التونسي» و(الرسالة الرافعة للنقاب عن الفرق بين العلل 
والأسباب)““ لمحمد صادق بن الشيخ صالح العطار . ومزيّةٌ هذا 
الصنف من المواردٍ إشباع القول في تمييز الفروی وتحريرهاء ونقد 
ما لا يجري منها على الجادة. 
۳ ۲. الکتبٍ المؤلّفة في علم أصول الفقه 
لا تخلو الکتب المؤلّفة في علم الأصول من بیان الفروق 

الصو إذا لخ الذاعي اٍلی ذلك. والغالبٍ أن تدك عقت 
التّعریفات لتکون رفدّا لها في تجلية المفهوم» وقطع دابر الّبس 
وربما عُني المصنف بنقدٍ الفروق الزائفت 2 للمصطلحات في 
نصابهاء ومن هذه البابة قول الغزاليئٌ في سياق التمييز بين النسخ 
(۱) تأليف: محمد سليمان العريني» رسالة ماجستیر» جامعة الإمام محمد بن 

سعود الاسلاميت 577١ه.‏ 
(۲) طبع بتحقیق: عبد الفتاح آبي غدة ضمن مکتب المطبوعات الاسلامية ودار 

البشائر الإسلامية» بیروت ط٤‏ ۱8۳۰ه/۲۰۰۹م. 
(۳) طبع بتحقیق: محمد سعد بن أحمد اليوبي» دار لینك. ط۰۱ ۱1۲۵ه/۲۰۰6م. 
© مخطوط بمکنبة کلية الالهیات في جامعة مرمرة باستانبول تحت رقم 
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والتخصیص : (وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: إن النسخ 
لا يتناول الا الازمان» والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان 
والأحوال وهذا تجوُرٌ واتساغ؛ لأن الأعيان والأزمان ليست من 
أفعال المکلفین» والنسخ يرد على الفعل في بعض الازمان 
والتخصيص أيضًا يرد على الفعل في حون لجرا فإذا قال: 
«اقتلوا المشركين إلا المعاهدین» معناه: لا تقتلوهم في حالة 
العهد. واقتلوهم في حالة الحرب؛ والمقصود أن ورود كل واحدٍ 
55 على الفعل )۲۱۳ 

بيد أن حظوظ هذه الكتب متفاوتة من إيراد الفروق بين 
المصطلحات الأصوليّةَء فمستكثرٌ منها E‏ الخ 
للزرکشی ومتوسْطظ کی ۲ للرازی» ومقل ک (المستصفی) 
للغزال» والملحوظ أن المتقدمین من أهل الأصولٍ لم يكن لهم 
كبيرٌ اهتبالٍ بتحرير الفروق؛ ولا كانت الصناعة تحوجهم إلى ذلك 
إحواجًا بالعا بخلاف المتأخرین ¿ الذين طفحت كتبهم بضروب 
هذا الفنّ. فنفقّت سوقه تحت وطأة الخلافات المذهبية 
والمناظراتِ العلمیة» وانتجعَ المناضلون عن مذاهبهم كل منتجم 
لإنهاض حججهم وافحام خصومهم . 


.۲۱۳/۱ الغزالي المستصفی.‎ )١( 
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۳ ۳. كتبُ الشروح الاصولة 

كحك انوم سر ادعو #متتضان اتقرق بين 
پات ات أن من أوكدٍ واجبات الشراح الا بالجانب 
المصطلحی بوصفه ملاك الفهم عن اصحاب المتون» فتراهم 
متحفلین بتعریف ما أغفل الماتنُ ضبط حدی أو بتصحیح صنیعه 
في التعررته آو باستدراك فروق عليه في باب المصطلحات 
وانما یصیرون إلى ذلك بإيعاز من السیانی الدّاعي إلى إنارة الأفهام 
وقطع الشواغب . ۱ 

والشرَّاحُ متفاوتون في إيراد الفروق بين مقل ومتوسّط 
ومستکثر كتفاوتهم في إحكام ضبطها وجودة تحریرها» ومن 
حدّاقهم في هذا الباب الطوفيٌ في (شرح مختصر الروضة)» فقد 
أورد من الفروق مائة وثمانية» مستوعبة لمباحث علم الأصول. 
لک بعضها واردٌ في مظانه. والوقوف عليه ميسورٌء والآخر من 
خبايا الزوايا؛ إذ يرد في تضاعيف الاستدلالات والمناقشات 
ويقرٌ في موضع لا يُتهدَّى إليه إلا بك واعنات! ومن هذه البابة 
تفریقه بين الشرط والركن في مباحث القياس» والمناسبٌ ذكر هذا 
الفرق في مباحثٍ الشرط من باب الحکم الوضعيٌ . 

بيد أن الطوفی متمهّرٌ في هذا الفنّ من ثلاث نواح: 

الاولی : الاشباع في بیان الفروق. والثانية: الاضطلاع بنقد 


۷ 


الرّائف منهاء والثالثة: السبق إلى تجلية فروق بديعة» كالفرق بين 
القرآن والقراءات7) 
۳ 4. کتث الحدود الأصولئة 

لا تیل هذه الکتت رافدا دس للفروق الااصولیت لكن 
أصحابها من حذاق الفنٌ» یحسنون الخوض فيه وتمييرٌ أصوله 


وآدابه» فيكون استصحابها -أي الكتب- كيفيًا لا کمیّا. وشاهد 


و يها 
1 


ذلك ومصداقه: کتاب (الحدود) للباجی. فانه مقل من إيراد 
الفروق» محسنٌ في تحريرهاء سبّاق إلى لمح لطائفها؟* 
شیر ها ا و (الرأي : اعتقاد 
إدراك صواب الحکم الذي لم ينص علیه. والفرق بینه وبين 
الاجتهاد: أن الاجتهاد: معنی طلب الصواب. والرأي: معنیی 
ادراگ تفر اه ولذلكة يقال إن الرائ المضيب ها را یه 
فلا یعبرون بذلك الا عن كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب 
e‏ 


(۱) انظر: عبد الرحمن القرني» الفروق الأصولية عند الامام الطوفي في شرحه 
لمختصر الروضة: جمعًا ودراسة. رسالة ماجستيرء كلية الشريعة» جامعة 
أم القری» ٠57١هء‏ ص5"١.‏ وهذا العمل لا عدل له في بابه. 

(۲) انظر: الفرق بين الاجتهاد والرأي في: الحدود» ص8١٠.‏ 

(۳) انظر: نقد الفرق بين الفرض والواجب في: الحدود. ص ۹۳-۹۱. 

(6) نفسهء ص۱۰۸. 


0۸ 


۳ ۵. كتب القواعد الفقهية والأصولية 

وهذا الصَّربٌ من الكتب موردٌ تبعیْ في إدراك الفروق 
الأصولية؛ لكنه مفیذ في الفنَّ من جهتین : 

الاولی: أن الكلام على الفروق محرّرٌ دقيقٌء والثانية: 
استصحاب النظر النقدي في نخل بعض الفروق» ودونك کتاب 
(القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الاحکام الشرعیة) 
لابن اللحام الحنبلی» فقد كان مجلیّا في تحریر الفروق بين 
المصطلحات من حیث الاستیفا والاستدراكٌ علی آرباب الشأن» 
ومن مُثل ذلك: تمییزه بين الفرض العيني والکفائی من طریق 
التعریف» ثم إيراد الفرق المحرّر عند القرافی» ونقده (جمالا في 
قوله: (وکلام القرافی يقتضي أن فرض الکفایة: لا يشرع تکرار 
فعله مرة بعد آخری. وهذا على عمومه فيه نظر ظاهن 
والله آعلم)" "۰ ومراده أن ضبط الفرق بين العینخ والکفائی بتكرّر 
المصلحة وعدم تکررها لا یستقیم؛ لأن من الکفایات فروضا 
تتكرّر مصلحتها بتکررها کالامر بالمعروف والتدریس والفتوی؛ 
وفروضا لا تتکرر مصلحتها بتکررها کانقاذ الغريق» وكأني بالقرافی 
استوعب بضبطه صنمًا واحدّاء فتعقّبه ابن اللحام في هذا الضّبط 
مستصحبًا من الکفائخ ضربیه : ما تتكرّر مصلحته وما لا تتكرّر . 
(۱) ابن اللحامء القواعد والفوائد الاصولية بيروت» دار إحياء التراث» العربي 

ط۱ (۲۰۰۲م)» ص‌۱۹۸. 
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*. 5. كتب تخريج الفروع عل الأصول 

وهذا الصَّنفكُ من الکتب یسعف بفروق مصطلحيّةٍ دقيقة في 
سياق النخریح على الأصول» وعائدتّةُ لا تدور على وفور الحظ 
من الفروق؛ وإنما على جودة تحريرهاء ولاسيما أن المصتفين في 
التخريج من حذاق الأصول. كالإسنويّ والتلمسانيٌ» ومن الفروق 
الدائرة في كتبهم: (وخلاصة الفرق بين القصد إلى البعض» وبين 
تخصيص البعض؛ فان الثاني يستدعي إخراج غيره؛ إذ التخصيص 
هو الإخراج. نعم إن قصد إخراج اللفظ عما وضع له 
واستعماله في بعضه مجارًا فمعناه التخصيص» ولا يحنث بغير 
ال 


(۱) الإسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تحقيق: محمد حسن 
هیتو » بیروت » موسسه الرسالف ط ۳ (۱۹۸۶م)۰ ص ۱۲ ۲. 


۰ 


المبحث الرابع 
فهم المصطلح الاصولي 
في ضوء تطبيقاته الشرعية والفقهية 


من مداخل فهم المصطلح الاصولی» وضبط سیاقه 
المفهومي والوظیفی. تتبّعُ تطبیقاته في موارد الشرع؛ وآثار 
الصحابة» ومظان التراث الفقهی على تباین مشاربه. وهذه 
التطبیقات -إن لم تسم المصطلحات في صیغ مسبوكة على سنن 
المتأخرين- فانها مصدر تهد واستئناس يضيء مسارب الفهم عن 
أصحاب الاصطلاح» ويسدد منازع ال والتنزیل . ولا يذهبنٌ 
عنك أن سك المصطلح وتوظيفه عند آهل الفنّ ينطلق من استقراء 
الموارد المذكورة» واستصفاء نخبة النصوص والشواهد العاضدة 
لمعناه ووظيفته . 

والحق أن تأسيس هذا المدخل منوظ بإبراز نموذج 
مصطلحيٌ يدار فهمه وضبطه على استجلاب التطبيقات الشرعية 


5١ 


والفقهية الخاصة به »¢ وقد قر اختيارنا على مصطلح (تحقيق قو المناط 
الخاص) لداعيين : 

أولهما: اكتنازه بأبعاد اجتهادية ووظيفية خادمة لفقه التنزيل 
ومقاصد التكليف. والثاني: مركزيته في التجديد الأصولي عند 
الإمام الشاطبي . 

وقد كان من دأب الشاطبی أنه إذا سك مصطلحًا أصوليًا 
أو جدّد في محتواه المفهومی» حشد له من التطبيقات الشرعية 
والفقهية ما يسعف على فهمه وتنزيله في محله ومن هذه البابة 
تأصيله الفذ للاقتضاءين الأصلى والتبعي والمناطين المعين وعير 
المعين» والشواهد فى هذا الباب جمّةء ويكفينا منها للدلالة على 
ثر هذا المنزع التطبيقي في شد مضمون المصطلح. وإفهام المراد 
منه قوله: (إن الحکمة اقتضت أن يجاب السائل علی حد سؤاله. 
فاد سال عن مناط غير معين أجيب على وفق الا قتضا فتضاء الأصلي. 
وإن و | إلى أن يستوفي 
له ما يحتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوئ الموجودة القرآن 
والسنت. وجدها على وفق هذا الأصل)”''. والاعتبار الوارد فى 
كلامه هو أحد مسالك فهم المصطلح الأصولي. وتحميق وظفته ‏ 
وعظم الخائضين فى الفن يضربون صفحا عنه استغناءً بالتعريفات 
والفروق وعلاقات ال وفيه من العائد الجزیل ما علمت! 


۱( الشاطبي الموافقات ۳/۳ 


۲ 


ومن أسام نظره في الموارد النقلية والفقهية مستنطقًا دلالة 
(تطفیق المتاط التاض )۰ وحظرنه فى الاجتهاد:التدیلی» یلفت أن 
النصوص متضافرة على تجلیته وتنزیله» وآن کلام الفقهاء في 
الأحكام والفتاوی مرخ لو ظیفته ومضموبه الا صطلاحی. مما 
ينبئء عن کون المصطلح قدیم المعنی» متأخر الصَوغْ. ومن 
التطبیقات التي تستسعّف في هذا الباب وتشکل إطارًا للفهم : 
۱. التطبیقات من السنة النبوية 
تحفل موارد السنة بما یجلی حقيقة (تحقیق المناط 
الخاص). و هتم شاه فى الاجتهاد التنزیلی والممارستة 
الافتائیة» واذا استصحب الوارد فیها استصحات تفکر وتدین كان 
ذلك رافدٌ ضبط مصطلحی مهم لا يشذ عن فلك الترجمة الحية 
الأحاديث الصحيحة: 
.١ .١‏ أجوبة نبوية مختلفة عن أفضل الأعمال 
سئل النبى ی عن أفضل الأعمال فأجاب بأجوبة مختلفت 
فمرة قال: (الصلاة لميقاتها)"''. ومرة قال: (طول القيام)”"'. 
)١(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم: ۵۳۷ 
ومسلم في الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال» رقم: 
6. 
)۲( رواه أبو داود» في الصلاة باب طول القیام رقم: 48 و صححه الالباني 
في (سنن أبي داود» ص۲۲۵). 


1۳ 


ومرة ثالثة قال: (إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)۳) 
والمستفاد من أحاديث هذا الباب أن النبي يلل حمل كل 
ساكل غل ما یلیق به. فقد یکون بعض الاعمال مفضولا کطول 
القيام في صلاة الفذ إذا قيس بالایمان بالله تعالی أو الجهاد؛ لکنه 
آنفع للسائل في خصوص مسألته» وهذا من باب تحقیق المناط 
الخاص كما قال الشاطبي"" ولو حمل كل جواب على اطلاقه 
لاقتضی مع غيره التناقض في التفضیل وانما يصح هذا الزعم إذا 
نزلت هذه النصوص جملة واحدة» لکن لكل حديث مناسبته ومثار 
تنزيله» فكأن السائل يسأل: أي الأعمال أنسبٌ لمكنتي» وحالي. 
واحتياجي الشرعي؟ فورد الجواب على وزان خصوصية السائلین؛ 
لأنها المناط المسؤول عنه. يقول العز بن عبد السلام: (وهذا 
جواب لسؤال السائل» فیختص بما يليق بالسائل من الأعنمال؛ 
لأنهم ما کانوا يسألون عن الافضل إلا لیتقربوا به إلى 
ذي الجلال. فكأن الساتل قال: أي الاعمال أفضل لي . فقال: 
«بر الوالدین» لمن له والدان یشتغل ببرهماء وقال لمن يقدر على 
الجهاد لمن سأله عن أفضل الأعمال إليه: «الجهاد في سبيل 
)١(‏ رواه البخاري في الایمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل رقم: ۰۲۲ 
ومسلم في الایمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال» رقم: 
87م 
(؟) انظر: الشاطبي. الموافقات ۹۹-۹۸/۶. 
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الله» وقال لمن يعجز عن الحج والجهاد: «الصلاة أول وقتها). 
ويحب التنزيل عل مثل هذا لئلا یتنا قضص الکلام ذ في التفضیل)"۲۱ 
.١‏ ۲. وصايا نبوية مختلفة باختلاف أحوال الموصئ 

سأل بعض الصحابة النبى كله الوصية والنصيحة والدلالة 
على الخیر» فأجاب بأجوبة مختلفة» نعد منها ولا نعددها : (عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له)» (لا تغضب”". (قل آمنت بالله ثم 
استقم)” *'. (عليك بحسن الخلق» وطول الصمت)(*) 

والمستصفی من أحاديث الباب أن اختلاف الجواب راجم 
يصلح E‏ ويقيم وقد كان النبي 196 عالما بالخصوصية 
الذاتية الداعية ال د تحقيق المناط الخاص في كل حالة. فنزل 
)۱( العز بن عبد السلام قواعد الأحكام. ۱ ۸۰ 
(۲( أخرجه 020 00 کتاب at‏ باب E‏ 


وا مي و ۳۹۵ وصححه “الأناق تن موی رف نز 
الجامع الصغيرء رقم : ۰6؛). 

(۳) آخرجه البخاري في الادب. باب الحذر من الغضب. رقم: ۵۷۲۵. 

(6) آخرجه ابن حبان في صحیحه. رقم: ۰۹6۲ والحاکم في المستدرك رقم: 
۶ وصححه الالباني في (صحیح وضعيف الجامع الصغیر. ر 
۳۹۵ 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان رقم: ۰4۹6۱ وحسته الالبانی في (السلسلة 
الصحيحة رقم: ۱۹۳۸). 


6 


الجواب على وزانها» من باب إصابة مقصود التكليف. وحاجة 
المكلف. ورسم السّئن الأبين للفتوى؛ إذ (لا يصح للعالم إذا 
سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع؛ إلا أن يجيب بحسب 
الواقع» فان أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط 
المسؤول عن حكمه؛ لأنه سئل عن مناط معين» فأجاب عن مناط 
غير معین)" 
.١‏ ". تولية الناصب بحسب صلاحية الصحابة الكرام لها 

كان النبي چا يزن أصحابه بميزان قدّرهم ومواهبهمء وما 
هم عليه من تفاوت القوة والصلابة» واختلاف الحال والحاجة» 
فلا يولي صحابيًا منصبّاء أو يوكل إليه مهمة. إلا وهو أهل لذلك 
که وما جبل علیه من الخصال» وألهم له من تفاصيل الأعمال» 
ومن هذه البابة نهيه يه لأبي ذر الغفاري #5 نه : (لا تأمرن على 
اثنين» ولا تولين مال یتیم) وعلّل ذلك بقوله: (إني أراك 
ضعيمًا)» والتعليل بالضعف لمح لعارض مانع من الإمارة 
والولاية» واستصحابٌ لخصوصية ذاتية ملابسة لمحل التنزيل» فلو 
أطلق الحکم بصلاحية التولي بوصفه من المصالح العامت 
والطاعات المأجور عليهاء لكان الإطلاق آليّا عائدًا على مقاصد 
الولاية بالنقضء. ولذلك كان تحقيق المناط الخاص في النهي 


)۱( الشاطبی» الموافقات ۸/۳ 
(۲) آخرجه مسلم في الامارت باب كراهة الامارة لغیر ضرورة» رقم: ۱۸۲۲. 


1 


النبوي وسيلة إلى حفظ مقصود القيام بالحقوق والأمانات على 
وجهها . 
۲. التطبیقات من آثار الصحابة الکرام 

لا تخلو آثار الصحابة الکرام من ممارسات اجتهادية 
عالجت سوالات المستفتین ونوازل الوقت بحسب مناطها المعین 
وحققت ما يستدعي التحقیق الخاص رعیّا للمال» وتنز یلا على 
وزانه» ومن هذه البابة : 
.١ ۲‏ أثر ابن عباس و في توبة القاتل 

جاء رجل إلى ابن عباس ويا فقال: (ألمن قتل مومنا توب 
قال: لا الا النار فلما ذهب. قال له جلساؤه: ما هكذا كنت 
تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة» فما بالك هذا 
لیوم؟ قال: «ني آحسبه رجلا مغضبّا برید آن یقتل مزمئا»» فبعئو 
في إثره فوجدوه کذلك)"" 

ویوخذ من هذا الأثر أن ابن عباس عدل عن الاقتضاء 
الأصلي إلى الاقتضاء التبعي مراعاة للخصوصية الذاتية للسائل» 
وهي الغضب المفضي إلى اقتراف جريمة القتل» فكان الجواب 
عن مناط معين يستدعي تحقيقًا خاصًا لا يقوم له إلا فقیه نفس 
)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الديات» باب من قال: للقاتل توبة» 


رقم : ۳۹۷۳ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير: (رجاله ثقات)» 
٤‏ . 


۷ 


عارفٌ بمرامى النفوس ومداخلهاء (ناظر في المالات قبل الجواب 
ع انسوالات)( 3 ولو تم الجواب على أساس الاقتضاء 
الأصلي» أو المناط غير المعين لكان الِب وخيمًا! 
؟. ۲. أثر ابن عباس ويي في قبلة الصائم 

سئل ابن عباس ويا عن القبلة للصائم» فأرخص فيها 
للشیخ» وكرهها للشاب"؟" وهذا التمييز مرده إلى مراعاة أحوال 
المكلفين» فالشاب لا يملك إربه لغلمته الشديدة» والقبلة ذريعة 
إل إفساد صومه» فتحسم من باب التحوط. أما الشيخ فشهوته 
آسکن» وتحريكها بالقبلة احتمال نادر لا تسد من أجله الذريعة. 
وهذا هو المناط الخاص الذي حققه ابن عباس» وآدار عليه فتواه 
المقاصدية. 


وا اتاو ۳ 
قال علي , ياف طالب وه : (حدثوا الناس بما يعرفون 
تن أن یکذب الله ورسو ل "» والعمل بهذه الوصية لا يستقيم 
الا بتحقیق المناط الخاص» ومعرفة مواضم تنزیل العلم وتبلیغه. 
ف مخت تامل السامع لذلك» ومواتاة الظروف الزمانية والمکانیت 


.۲۳۲/۶ الشاطبي. الموافقات‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك في الصيام» باب ما جاء في التشدید في قبلة الصائم رقم: 
1۹ 

(۲) آخرجه البخاري في العلم» باب من خص بالعلم قومّا دون قوم كراهية أن 
لا يفهمواء رقم: ۱۲۷. 


A 


فما يلق لرجل لا يلقئ لغيره» وما يذاع في بيئة لا يذاع في 
غيرهاء وهکذا والحاصل أن المتحدث محكوم بسياق خارجي 
لا بد من استدعائه واستثماره في استبصار مالات التحدیث . فإذا كان 
في الكتمان مصلحة أرجح صير إليه ؛ لأن الشرع لا يُحفظ إلا بذاك . 


". التطبيقات من التراث الفقهي 

موارد التراث الفقهي المذهبي طافحةٌ بالتطبيقات المجلية 
لتحقيق المناط الخاص في ضروب من الاحکام. واستيفاؤها ليس 
شرطًا في هذا السیاق» وحسبنا التمثيل بما يميط اللثام عن حقيقة 
هذه الممارسة الاجتهادية التنزيلية عند فقهائنا الاعلام: 
۳. ۱. مقولة ذهبية للإمام مالك يي عن تعليق الأحكام بر الاس 

قال مالك له: (رأيت ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره 
لقلت : یقوی علی الصوم انعا ذلك ر برهن 
عين التحقیق الخاص؛ فان مالکا راعی المناط التبعي المعین 
لحال ربيعة» وهو وهنه وقلة تحمله فأقر فطره في مرض یتحمله 
غيره» ولا یستبیح به الفطر؛ لأن قدر الناس متفاوتة» ومقصود 
الشارع تنزیل الأحكام على ما یلیق بأحوال المکلفین؛ عملا بهدیه 
لمتواتر في التیسیر ورفع الحرج. آما ربيعة كلاه فحقق مناط 
نفسه» وهو آعلم بحالها وأفقه في شوونها . 


)غ2 الحطاب». مواهب الحلیل في شرح مختصر خلیل. دار الفک ط ۳ 
(2۱۹۹۲) 7 2 5. 
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۳ ؟. تفصيل حكم تولي القضاء عند العمراني الشافعي 

قال العمراني: (الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: منهم 
من يجب عليه القضاء» ومنهم من لا يجوز له القضاءء ومنهم من 
يجوز له القضاء ولا يجب عليه: فأما (من يحب عليه) فهو: أن 
يكون رجل من أهل الاجتهاد والامانة» وليس هناك من يصلح 
للقضاء غيره وأما من (لا يجوز له القضاء) فهو: أن يكون 
الرجل ليس من أهل الاجتهاد. أو كان من أهل الاجتهاد إلا أنه 
فاسق فهذا لا يجوز له القضاء وأما (الذي لا يجب عليه 
القضاء ويجوز له) فهو أن يكون هناك رجلان أو جماعة يصلح كل 
واحد منهما للقضاء فان القضاء لا يجب على واحد منه بعینه ؛ 
بل وجوب القضاء عليهم على طريق الكفاية . 

فان كان له مال یکفیه. وهو مشهور يقصده الناس للفتيا 
والتدریس لم يستحب له ذلك؛ لأنه لا يأمن على نفسه من 
الخطأ: والاولی له أن یشتغل بالفتیا والتدریس؛ لآن :ذلك 
ا 

وحاصل هذا التفصيل أنه راجع إلى تحقيق المناط الخاص» 
فلكل حال حكم يناسبهاء وتقديره إلى المفتي المسؤول عنه 
أو صاحب النازلة إذا حقق مناط نفسهء واجتهد في نازلته بما يراه 
)١(‏ العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي. اعتنی به: قاسم محمد النوري» 

جدة» دار المنهاج ۰۲ (۰)۲۰۰ ۱۳-۱۱/۱۳. باختصار 


۷۰ 


أصلح له ولعاقبته"" فالوجوب العيني دائر على مناط تعين 
القضاء على صاحب الدين والأمانة الذي لا يوجد غيره في البلد 
صالخا للمنصب. والمنع دائر على مناط اختلال آلة الاجتهاد 
أو وصف العدالة» أو هما فعا والوجوب الكفائي دائر عل مناط 
بعينه؛ بل إن العمراني حقق مناطًا أدق من هذا کله وهو تزاحم 
الاشتغال بالثاني؛ لأن عاقبته أسلم. 


۳ ۳ تفصیل حکم اللکاح عند ابن قدامة الحنبلي 
قال ابن قدامة: (والناس في النکاح على ثلاثة أضرب: 

النکاح. فهذا يجب عليه النكاح» في قول عامة الفقهاء؛ لأنه 
يلزمه إعفاف نقسه وصونها عن الحرام وطریقه النکاح الثانی : 
من پستحب له. وهو من له شهوة يأمن همها الوقوع في محظور : 
فهذا الاشتغال له به آولین من التخلی لنوافل العبادةت. وهو قول 
آصحاب الرأي القسم الثالث: من لا شهوة له؛ إما لانه لم 
يُخلق له شهوة کالعنین. أو كانت له شهوة فذهبت بکبر أو مرض 
(۱) تحقیق مناط النفس يياشره العالم صاحب النازلة» والعامي أيضًا؛ لأنه آدری 

بنفسه وأفقه في شوونها» کمن یقدر أن مرضه عذر لترك صلاة الجمعت وهو 

الذي يسميه الشاطبي (اجتهاد المکلف) . 


۷١۱ 


ونحوه. ففيه وجهان: أحدهما يستحب له النكاح؛ لعموم ما 
ذكرناء والثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصّل مصالح 
النکاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره» ويضر بهاء ويحبسها 
القيام ها 

وهذه مناطات خاصة معينة خمّق النظر فيها بحسب أحوال 
المكلفين» فالخائف على نفسه من الوقوع في المحظور ليس 
كالآمن» والعاجز عن الوطء لعلة أو كبر ليس كالقادر فيناط 
الحكم بكل صورة عل الأصلح للمكلف والأحظل لمصالح 
النكاح . 
۳. 4. فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عن العمل بالفضول عند العجز 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: (قد بكرن العمل بالمفضول 
أفضل بحسب حال الشخص المعین؛ لکونه عاجرًا عن الاأفضل 
أو لکون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول آکشن فیکون 
أفضل فى حقه؛ لما يقترن به من مزید عمله وحبه وإرادته 
وانتفاعه» كما أن المریض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع 
بما لا يشتهيه» وان كان جنس ذلك أفضل. ومن هفا: الباب صار 
)١(‏ ابن قدامة. المغني. تحقیق : محمد عبد القادر عطاء بیروت» دار الكتب 

العلمية › )۰۸ م( ۰۳۵۹-۳۸۰۵ باختصار. 


يف 


الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرًا من القراءة» والقراءة 
لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة» وأمثال ذلك لكمال 
انتفاعه به» لا لأنه في جنسه آفضل. وهذا الباب إن لم یعرف فيه 
التفضیل. وأن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الاعمال؛ 


وزبدة التنزيل في هذه الفتوى أن معرفة الأفضل للمستفتي 
ما يصلح له بحسب حاله وانتفاعه» في وقت دون وقتء فلا يُفتى 
بالفاضل مع عجزه عنه والمفضول انت تم کته وأجلب 
الذکر آکثر من اجتماعه على قراءة القرآن» والقراء: أفضل فى 
جنسها. ورب رجل ینشط لقراءة القرآن ویحضر قلبه فیها آکثر من 
حضوره في التهجد. والتهجد أفضل في جنسه وفي هذا 
المناط الخاص لا يُقال: إن الفاضل مقدّم مطلقا؛ بل إنه يصير 
مفضولا فى حق العاجز عنه» أو فى حقّ القادر عليه الذي يصبر 
الفاضل)۳ في مناطات خاصة تختبر فيها استعدادات المكلفين 
لتقبل الأعمال» واستيفاء مصالحها. وهذا باب من الفقه دقيق 
لا يحسنه إلا من ميّز مراتب الاعمال» وتنوع التفضيل بتنوع 
)١(‏ ابن تيمية مجموع الفتاوئ. ۲۰۵/۱. 
(۲) نقسه ۷/۲۲ ۳. 


۷۳ 


الحاجات البشرية» فكم من فاضل تتزايل أفضليته بمقدار ما يحفت 
وقائع المكلفين من الخصوصية والاحتياج؛ إذ لا تلازم بين 
أفضلية العمل في جنسه» وصلوحية تطبيقه باطرادء ولا جرم أن 
العوارض المؤثرة في مناط الحكم حاكمة على ميزان الترتيب 
والتنزيل . 

والذي یتمهد من مجموع التطبیقات دات المشربین الشرعي 
والفقهي أن (تحقیق المناط الخاص) ممارسة اجتهادية تنزيلية 
قديمة قدم الدین نفسه وأصيلة في التناول الفقهي للاحکام 
والفتاوی» ومفهومها لا يشذ عن استصحاب الخصوصية في 
المناطات المعينة وتنزیل الاحکام على وزانها بناء على أن ذلك 
هو المقصود الشرعي في تلقي التکالیف وتفعیل مقاصدهاء فبهذا 
نطقت الا حادیث والآثار والنصوص الفقهية» وعلی هدي هذا 
المنطوق شكل الشاطبیٌ مصطلحه المركب» وأقامه لبنة أساسية في 
نظريته الاجتهادية المآلية» ولا يتأت فهمه إلا بفهم مورده الشرعي 
وسياقه التطبيقي . 


۷ 


المیحث الخامس 
مراعاة الاصطلاح الخاصٌ 
ببعض المصنفين في علم الاصول 


إذا كان النص الأصوليٌ مركّبًاء ففهمه لا یتأتی الا بفهم 
الأجزاء التي تركب منها. وأجزاؤة مصطلحاتٌ وإطلاقاتٌ قد 
يتواطأ عليها أهل الأصول» وقد يختص بها مؤلفٌ دون غیره. 
ولا سیّما إذا كان من المجدّدين في المصطلح مضمونًا ووظيفة 
وصياغة. وهذا الطراز من المصنفين لا يحمل مصطلحهم عل 
الإطلاق الأصولی الشّائع؛ بل يراع اصطلاحهم الخاصٌ» وهو 
جماع الفهم عنهم. 


.١‏ مستويات الانفراد المصطلحيٌ عند بعض المصنّفين في علم الأصول 
إذا كان للاصولی انفرادٌ ملحوظ في باب المصطلح. فلا با 
من تمييز مستويات هذا الانفراد. ووضعها ف سياقها التجديدي. 


وهي اربعه : 


.١‏ ۱. سك مصطلح جديدٍ 

قد يكون المصطلحٌ الأصولئىٌ من مسكوكات عالم بعينه. 
فيخصه بمفهوم لا يرد عند غيره من الاصوليين. وكل مسکوك 
جديدٍ من المصطلحات لا يفهم إلا بالرجوع ۳ موارده وسياقاته 
عند المؤلف» والارتياض بلغته الأصوليّة. ومن هذه البابة مصطلح 
(الاحتكامات) عند الغزالى. وقد ذكره ين قاعدته المشهورة: 
(الأصل العبادات الا حتكامات) : ومراده بالاحتكام ما خفي 
و حه اللطف فيه كتقدير الصبح بركعتين والظهر بأربع ولحوه. 
ولا أعلم من سبقه إلى هذا الاش مال ووحهه فيه ظاهن وهو 
أن للخالق تصرّفًا حاكمًا EOE‏ في الخلق » فيأمرهم بأحكام 
غير معقولة المعنی لامتحان امتثالهم وانقيادهم . 


.١‏ ؟. إعادة سبك الصطلح 

قد يكون المصطلح الأصوليٌ متداولا عند أهل الأصول. 
فيعيد عالمٌ سبكه في صيغة جدیدق وربما لا يعرى هذا الصنيع 
)۱( الغزالي شفاء الغليل. ص .١7١‏ 


كلا 


عن بعدٍ نقدي أو تجديدي يتغيًا تقویم الصياغة التائ أو تنقیح 
مفهوم المصطلح نفسه عن طریق إعادة النظر في صیغته باعتبار 
أن الصيعَ حوامل المعاني. ومن هذا القبيل مصطلح (اجتهاد 
المکلفین)"" عند الشاطبع E a‏ 
في النوازل الذاتية» ویحکم بما اطمأن إليه من تقديرء کالمرض 
الذي يقوم عذرًا لترك الجمع رالاعا ی رل 
المريض نفسه. ويعبّر عن هذا الضرب من التحقيق ب (استفتاء 
لقلب). لکن الشاطبي آعاد سبك هذا المصطلح بما ْجلي 
المفهومٌ المرادٌ على نحو أحكمء دیفم م الحد الفاصل بين اجتهاد 
العلماء واجتهاد المكلفين: وما د يديه الضرب وذاك؛ 
بل إنه وق في تسمیته اجتهاذا؛ لأن تحقیق المناط الشخصی 
لا يخلو من كد واعنات» كالعامي تقع له حر في صلا فيتردّد 
في كونها كثيرة أو يسيرةً» فإذا حمق المناط ورد الحركة إلى أحد 
النوعين وأجرى الحكم على وزان ذلك» كان مجتهدًا في أمره من 
جهه اللغة باستفراغ الوسع» ومن جهه الشرع بتنزيل الحكم على 
الله | لا ميت ۱ 
.١‏ ". تضییق مشمول الصطلح 

قد یکون للمصطلح الاصولی مشمولٌ وظیفی أو إجرائيٌ 
واسع» فيجري اصطلاخ عالم من علماء الفن بتضییق هذا 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات ۱۱۰/۱. 


۷۷ 


المشمولء. وربما رام من التضييق مغزئ یدق على الأنظارء 
أو ملمحًا نقدیٌا مقصودّاء ومن مُثْل ذلك قول الشافعی: (الاجتهاد 

)» وهو عند غيره آعم والقياس فردٌ من أفراده. ومّن 
ارتاض بكلام الامای أدرك أن له اصطلاحًا خاصًا به» يتعيّن 
ضبطهٌ قبل الانتصاب لتقصید نصوصهء ولا مجال لحمله على 
الا صطلاح الاصولی الحادث؛ لتفاوت المحتوی المفهومی 
وخصوصيّة السَّياقٍ المعرفی الحافٌ بتأليف (الرسالة) . 

ومراد الامام من هذا الاطلاي أن تدور العمليّة الاجتهادية 
في فلك النص» ولا تستغني عن الرد إليه طلبّا لشبوء أو الحاق» 
وت بیان ) فلا یکین اسف عل میا ب واصب ممدود 
إلى القانون التشریعی الحاکم علین الاستنباط وو دن لذلك فول 
الشافعی فط فقس ل غرم هل الت ارا إلا وفي 
کتاب الله الیل على سبیل الهدی فيها)”''. وهذه القاعدةٌ الذهبية 
في استرسال النص القرآنيٌ على الوقائع المستأنفت بضروب من 
التوسيع والتئمیر فى حقل الذلالات لا يدرك مناظها إلا 
باستدعاء سياق تاريخي معرفی متمثل في ذيوع استحساناتٍ 
اجتهادية بر في النَأَي قن 'التصوصن:: اور کت هتر ٠‏ التلدذ 
والتشهنى. 


هو 


)۱( الشافعي الرسالة. تحقيق: أحيد شاک مصر› مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبی» ط ۰۱ (2۱۹۳۸) ص۷۷٤‏ . 
)۲( نفسه » ص 


۷۸ 


ثمّ إن القياس عند الإمام متسعٌ لكل (ما طلب بالدلائل 
على موافقة الخبر)"" فينتظم في دائرته القياس في معنی 
الأصل» وقياس الأصول» وقياس الشّبهء وقياس الكثير على 
القليل”''» وغير هذا وذاك مما يُتوصّل به إلى درك الحكم 

الشرعيئ في الوقائع التي لآ نص فيهاء وهذا عين الاجتهاد؛ 

بل کته الوكين : 

والحاصلُ أن حصرّ مصطلح (الاجتهاد) في الوظيفة 
القياسيّة» توسيعٌ لدائرته في مجال الاستمدادٍ النصيئّ» واسترفاد 
لمستوياتٍ من البيان في مواكبة النوازل؛ وكأني بالامام یری في 
النصض ومسالك الإلحاق به دلالة الهدئ في شأن كل نازلة» وقطعًا 
لمادة القول بالهوى والتشهي» ولا مناص هنا من استدعاء سياق 

نقد الاستحسان؛ فإنه معوان على فهم اصطلاح الإمام. 

فإذا تمهّد هذاء استبان أن نقد الغزالي لاصطلاح الشافعي 
في قوله: (وهو خطأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس.."'ا 

لا يقوم على سای من وجهین : 

(۱) نفسه» ص *4. 

(۲) انظر: عبد الوهاب آبو سلیمان منهجية الامام محمد بن إدريس الشافعي کت 
في الفقه وأصوله. بیروت. دار ابن حزم» مکة المکتبة المكية. طاء 
(۱۹۹۰ع)۰ ص : ۰۱۱۷-۱۲۰ واليربوعي» مصطفی» مفهوم القیاس عند الامام 
الشافعي» موقع مغرس الالكتروني. 

(۳) الغزالی. المستصفی. ۸۷۵/۲. 


۷۹ 


آولهما: آن کرد التقدك E‏ عن مراد الإمام. وقد سبق 
الالماع إلى السیاق المعرفی والتاريخي الذي حف اصطلاحه 
فالقياس - عله - مجح ذو فنون» ونوسیع دائرته راجع إلى رد 
الممارسة الاجتهادية إلرا جدد النفن» الحافقا به. أو ودا 
لمشموله الدلالي حتی يكون المجتهد على استرفاد موصول من 
طاقاته البيانية» التماسّا لدلالة الهدی فى النوازل» ودرءًا 
لا ستحسانات لا نصاب لها في الشرع المعصوم! 

والثانی: أن محاکمة اصطلاح الشافعي بمیزان الاصطلاح 
الحادث تن اة للقواعد» والأصل الحم بين اصطلاح 
المتقدمین واصطلاح المتأخرین لاتساع الفجوة الزمنية والدلالية 
بینهما. ولکل صاحب لسان مراد من اصطلاحه. قد یکون خاصًا 
به 6 أو خاصًا بطبقته من علماء العصر. 


.١‏ ». توسیع مشمول الصطلح 

و ل و فو اير 
الااصول. فیتناوله عالم بضرب من التّجدید موسم لمفهومه 
E‏ الوظيفي : وربما اقتضین هذا الوسیمٌ توسَعّاً بیان عند 
إعادة الصَوع . ومن مثل ذلك أن الشاطبيّ استعمل مصطلحًا 
جَمليًا"''. وعجنه بماء المقاصد عجنّاء فصار -بعد تردده بين 
الجزئية والكلية- أوسع مشمولاء وأبعد غورا. 


فالمندوب بالجزء مطلوبٌ أصالة من جميع المكلفين طلبًا 
غير جازم موكد كان أو غير مؤْكَدِء ورفع الائم عن تارکه ودار 
بالحفظ على أدنئ مراتب المصالح في الغالب» لكنّ حکمه 
يختلف بالنظر إلى مجموع الأمة ومآل الإخلال بأمر ضروريٌ 
فيدخل» آنذاك» في باب الواجب بالكل . 

يقول الشاطبئٌ: (إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا 
بالکل. كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة 
الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة التطوع» والنكاح» والوترء 
والفجرء والعمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ فانها مندوب إليها 
بالجزی ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ألا ترئ أن في 
الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام» ولذلك يستحق أهل المصر القتال 
e‏ 

فمدارٌ هذا النظر الکلی للندب على أن المندوب يُثاب 
فاعله ولا يدم تارکه. من حيث هو ممارسة فردية معزولة عن 
الأمور والاعتبارات الخارجية» لكنه واجبٌ بالنظر إلى المستوى 
الجماعيّ والاجتماعی» فيكون في التواطؤ على ترکه اخلال 
لظام والانتظام كالنكاح وسيلة إلى بقاء النوع الإنسانيٌ» فتركه 
ترك هر هه ال واه فكان الل رواحت بالك + 
وهذا الشأن في كل مندوب ينفرط النظام بانفراطه. 


)۱( الشاطبی» الموافقات ۱ ۱۳۳ . 


م١‎ 


فالحاصل أن الشاطبيّ وسّع مشمول هذا المصطلح بنظر 
مقاصدي يستصحب ضربين من الكليّ : 

أولهما: (كليّ عدديٌ)”'"'. وهو مجموع الامت أو (فعل 
كثرة مستفيضة من المكلفين مؤثرةٍ بفعلها في زمن واحدي”"؛ 
إذ لو تواطأت على ترك المندوبات اختل النظام» وتعظلت 
صيرورة الحياة؛ لانقطاع وسائل إقامة الفروض» واستحصال 
الكفاية . 


والثاني: (كلئ المداومة)» ومفاده أن المكلف لو داوم على 
الترك کان ذلك ذويعة إلا اختلال الواجب بوجه ما باعتبار أن 
الادنی في خدمة الاعلی على سبیل التذکار به» والحياطة له 
والتمکین منه. آما لو كان الترك في بعض الأوقات والأحوال. 
فهو جزئئٌ غير موثر؛ وانما یقوی بالتکرر والمواظبة» ویصیر كليًا 
کارا عل مصلحة 5 بالبطلان . 


(۱) هكذا سماه أحمد الرزاقي في كتابه: (الكليات التشريعية ومقاصد إعمالها عند 
الإمام الشاطبی). لندن. مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي» طا (5١١٠م)2,‏ 
0٥‏ . 

.۱۹٤ نفسه‎ )۲( 


AY 


ا مسالك فهم الاصطلاح الخاصٌ ببعض المصنّفِين في علم الأصولٍ 
حول في فهم الاصطلاح الأصوليٌ الخاصٌ ببعض 
المصئفین في علم الال ثلاثة وكام ضامنه و لحسن التهدي 
استوفاها الناظم في قوله: 
فكل علم وله اصطلاخه 
معناه عند أمله وشرخه 
بدرى بسالاستقراء أو بنصض 
ا ب 
؟. ۱. تفسیژ صاحب الاصطلاح لصطلحه 
إذا قشر صاحت الاصطلاح مصطلحه فتفسیره آقوی ما 
يُستمسَّك به في مسالكِ الفهم عنه ؟ لأنّه أدرئ بحدود عبارته ومراد 
اطلاقی والأصل آن بطل الاصولی ببیانٍ ما استبدٌ به من 
استعمالاتِ درءًا للبس» واحترازا عن إضاعة الجهودٍ في تفسيراتٍ 
واهية غير مقصودة! والاجتهادٌ في هذا الباب مقامٌ ضنك» والعثارٌ 


فيه غير مامون. و ج (مقاصد 
الشريعة) أنه بين فى المقدمة اصطلاحه» وآغنی عن استکداد 
الذهن في تفسیره» فقال: (فمصطلحي إذا أطلقتٌ لفظ «التشريع» 
ات ها شنو تاتون ام ول ارت ال انش 
المشروع› فالمندوب والمكروه ليسا بمرادين ل كما أرئ أن 
أحكام العبادات جديرة بأن تسم ب «الديانة»» ولها أسرارٌ أخرى 


AY 


تتعلّق بسياسة النفس» واصلاح الفرد الذي یلتثم منه المجتمع. 
لذلك قد اصطلحنا على تسمیتها ب «نظام المجتمع الاسلامی) 
وقد خصصتها بتأليفي سمّيته «أصول ۳ المجتمع في 
الإسلام»)“ وما آحری الأصوليين بترم هذا المنهج في 
فواتح کتبهم فانه أقعد بقواعدٍ العلی عاد على الفهم وقطع 
الشواغب. 
۲ ۲. تفسيرُ عالم مختص بصاحب الاصطلاح 

مما يُعتدٌ به في فهم الاصطلاح الخاص لبعض المصنفين 
في علم الأصول الرُكون إلى عالم مختصٌ به. عار بمواضعاته 
ومقالاته» والعارفون -عندی- ثلاث طبقات : 

- الطبقة الأولی: طبقة التلاميذٍ. وهم أخصٌ الناس 
بشیو خیم لمزية القرب منهم والاطلاع على طريقتهم المثلی» فإذا 
فسّر تلمیذ اصطلاح شيخوء یاج ای ری ومن 
هذه البابة قول الغزاليٌ: (الإمام -يعني الجوينيّ- يعبر عن الطرد 
الذي لا يناسب بالمّبه» ويقول: الطرد باطل والشَّبه صحيحٌ)"" 
ثم إن التلاميذ في درجة القرب من شيوخهم ليسوا سواء فمنهم 
الملازم لشيخه في السفر والحضرء ومنهم الملازم له غالبا 
ومنهم الملازم له في أحوالٍ دون أحوالٍء وكلما قويّت الملازمة 


)١(‏ ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۷۵. 
4 


كان أثرها أبينَ في معرفة أحوال الملاژم وعاداته في الخطاب 
واعتبارها ملحوظ في التقديم والتأخير عند التعارض . 

- الطبقة الثانية: الشُرَّاحُ؛ إِذِ السار یرتاض بأسلوب 
صاحب المتن ارتياضًا تامّاء ويدرك من مواضعاته ووجوه تصرفه 
وانتزاعه ما لا يدرك غيره» فشرَّاحٌ (الرسالة) -مثلا- إذا وُجدت 
لهم نقولٌ في بیان اصطلاحاتهاء فبيانهم مقدَّمٌ» ومن مُثل ذلك: 
تفسیرهم لمصطلح (البیان) عند الإمام: (اسم جامع لمعاني 
مجتمعة الأصول. متشعبة الفروع فأقل ما في تلك المعاني 
ال ان تس علي وهنا من ون القران 
بلسانه . 6۰" فقال الصیرفی : (مرادٌ الشافعی أن اسم البیان يقع 
على الجنس ویقم تحته آنواغ مختلفة المراتب في الجلاء 
والخفاء)۳؟ وقال القفال الکبیر : (آراد آنه وان حصل من وجوه 
فكل ذلك یجتمع في أنه یعود إلى الکتاب» ویستفاد منه) "۰ وانما 
سيق هذا البيان من الشَّارحيْن ردًا على اعتراض أبي بكر بن داود 
الذي یری أن «البیان آبین من التفسير الذي فسره ب الامام 
فکان بیان مراده ضربة لازب . 
(۱) الشافعي» الرسالق ص۱5-۱5. 
(۲) الزركشي» البحر المحیط ۷۹/۳. 


(۳) نفسه. 


(6) نفسه. 


Ao 


- الطبقة الثالثة: حذاق الصناعة. ممن أدمنوا کتت 
لا صولیین: وخبروا تصرفهم في الاصطلاح. ومن هذه الطبقة 
الجوينی؛ فانه خبيرٌ بکلام الشافعي والباقلانيٌ وما يدور في فلکه 
من اطلاقات ومواضعاتِ. ودونك هذا المثال الناصعٌ من برهانه: 
(فأما الشافعیٌ. فانه يسمي الظواهر نصوصًا في مجاري کلام 
وكذلك القاضي أبو بكر» وهو صحيح في أصلِ وضع اللغة؛ فان 
ال مناه لهي ۱ 
۲ ۳. الاستقراء وتتجع الوارد 

من مسالك فهم الا صطلاح الخاص ببعضص ان في 
علم الأصول الانکبابُ على تصانيفهم تفتیشّا وأخذاء وتصويبٌ 
النْظر في استعمالاتهم بحسب سياق الکتاب وسیاق الباب» 
وسیاق المسألة» وربما یکون للمصطلح سياق أوسعٌء إذا انصهر 
في بوتقة فکر تجديديٌ ناظم لتصانیف المولف واختیاراته الأثيرة. 

ولنأخذ هنا في مثالٍ من (الموافقات) استبدٌ فیه الشاطبی 
باصطلاح خاص. وهو (المقدمة الحاكمة) في قوله: (لما انبنی 
eT‏ 

إحداهما تحمّق المناط. والأخرى تحكم عليه» ومر أن 
محل النظر هو تحقّق المناط؛ ظهر انحصارٌ الكلام بين المتناظرين 
هنالك بدليل الاستقراء. وأما المقدمة الحاكمة فلا بد من فرضها 


(۱) الجوينيء البرهان .8١7/١‏ 


A٦ 


مسلَّمةً)7؟ فلو استرفدنا سياقاتٍ الكتاب ألفينا أنَّ هذه المقدمة 
راجعة إلى الحكم الشرعييّ أو فقه النصّء ومصدرٌ حاكميّتها هو 
الوت النصيّ أو الاجتهاد الجاري على آصوله. ولذلك سماها 
الامام نقليّة في مواضع آخری من موافقاته. e‏ 
أن 5 حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيّدة وذلك 
مقتضی إحدى المقدمتين» وهي النقلية» ولا ينزّل الک بها إلا 
على ما تحقّق أنه مناظ ذلك الحكم على الاطلاق أو على 
التقیید. وهو مقتضی المقدمة النظرية) وساق لها مثا تجلي 
منهومها کقوله: (ذا آراد أن يتوضا بمای فلا بذ من النظر 
الیه: هل هو مطلق 7 لا؟ وذلك برژية اللون. وبذوق الطعم 
وشمٌ الرائحة» فإذا تبيّن أنه على أصل خلقته؛ فقد تحقّق مناطه 
عنده» وأنه مطلقٌء وهي المقدمة النظرية» ثم يضيف إلى هذه 
المقدمة ثانية نقلية: وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به 
جا 


والمتنخل أن تتبّعَ موارد كتاب (الموافقات)» ورد نصوصه 
إلى نظائرها في إطار النَّظم الأوسع جادَةٌ مأمونة في تفسير 
(طلاقاتِ الغا وانفراداته المصطلحیّف» ومن تنکبها فعثاره لیس 


۱( الشاطبی » الموافقات» ۳۳۶/۶ 
(۲) نقسه 9/۳ 


(۳) نفسهء 84/۳ وانظر التفصیل الرائق لمصطلح (المقدمة الحاکمة) في: فرید 
الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي ص ۱۵-۳۹۰ ۳. 


AV 


ببعیدٍ وقد لوحظ منه شيءٌ في كلام بعض المعاصرين إذ أخطأ 
(مقصود الشاطبئ من مفهوم المقدمة النقلیة)) 

والجدیر بالالماع آن (مسلك الاستقراء وتتبع الموارد) ينتظم 
بلم آطراف الکلام النظري والتطبيقي معا من سیاقات النظم 
الأوسع للمصنفین في الاصول. والرجوع إليها بوصفه لحمة بيانية 
واحدة مترجمه عن مقاصد الاصطلاح الخاص وهو اصطلاح 
لا يفهم الا في إطارين: إطار الحدود وشروحها وما تشعب عنها 
من القضایا والاشکالات. واطار التطبیقات الواردة في موارد 
اسر والاتار: وال الشاروخه العقربه تلمراده: وشاهد ذلك 
مصطلح (تحقیق المناط الخاص) عند الشاطبي» فهو من مسبوکاته 
المصطلحية الرائقة: وفهمه علی وجهه متأث باستنطاق سیاقین : 

- أولهما: سياق نظري دائر على استجلاء حقيقة هذا 
التحقيق الخاص» ووظيفته» وشرائط المتصدي له ودونك هذه 
الفقر والشذرات من كلامه في (الموافقات) و(الاعتصام): 
٭ ضبط (تحقيق المناط الخاص) 

(فتخقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما 
وقم مود من الدلائل التکلیفیة» بحیث یتعرف منه مداخل 
الشیطان» ومداخل الهوی» والحظوظ العاجلة. حتی یلقیها هذا 
المجتهد علی ذلك المکلف مقيدة بقیود التحرز من تلك 
(۱) فرید الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي. ص ۳۰۵. 


A^ 


المداخل» هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره. ويختص غير 
المنحتم بوجه آخرء وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه 
بحسب وقت دون وقت. وحال دون حال» وشخص دون 
شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان 
واحدء كما أنها في العلوم والصنائم» فرب عمل صالح يدخل 
بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى 
1 
* (تحقيق المناط الخاص) مهمة الرباني والحكيم 

(آما الثاني وهو النظر الخاص» فأعلئ من هذا وأدق» وهو 
في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالئ: إن 
توا أله َمل لک ىا [اللَمدْا: ۰2۲٩‏ وقد يعبر عنه 
بالحکمة. ويشير إليها قوله تعالی: يوق امه من یاه وَمَن 
وت اجک فد وق َي یاک 1ا41 : ۲۲۷۹) 
# ضبط الوظيفة الاجتهادية التنزيلية ل (تحقیق الناط الخاص) 
وبیان شرائط التصدي له 

(فصاحب هذا التحقیق الخاص هو الذي رزق نورا یعرف به 
النقوس ومرامیها وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتکالیف. 
وصبرها على حمل آعبائها أو ضعفها. ویعرف التفاتها إلى 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات ۲۵-۲/۵. 
(۲) نقسه ۰۲۳/۵ 


۸۹ 


الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من 
أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود 
الشرعي في تلقي التکالیف)() 
#مرجع (تحقيق المناط الخاص) وبعده التربوي 

(.. يرجع إلى العوارض الطارئة على السالکین إذا دخل 
علیهم نور التوحید الوجداتي + فیتکلم فیها بحسب الوقت والحال 
وما یحتاج إليه في النازلة الخاصة» رجوعًا إلى الشیخ المربي 
وما بين له في تحقیق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه 
وبحسب العارض» فیداویه بما یلیق به من الوظائف الشرعية 
والاذکار الشرعية. أو باصلاح مقصده إن عرض فيه 
لغار ر 

- الثاني : سياق تطبيقي دائر على تحليل نماذج من السنن 
والآثار التي تنهض شاهد اعتبار لهذه الممارسة الاجتهادية 
التنزيلية» إلى ضربه للمثال الشارح للمضمون الاصطلاحي» 
ودونك هذه التطبيقات والمثل من (الموافقات): 
0 أجوبة مختلفة عن أفضل الأعمال 

(فمن ذلك أن النبي و سئل في أوقات مختلفة عن أفضل 
الأعمال» وخير الاعمال» وعرف بذلك في بعض الأوقات من 


." 6 نفسه ه/‎ )١( 


2 الشاطبي»ء الاعتصام. ۱ . 


غير سوال. فأجاب أجوبة مختلفة» كل واحد منها لو حمل على 
اطلاقه. أو عمومه؛ لاقتضی مع غيره التضاد في 
التفضيل ٠"‏ إلى أشياء من هذا النمطء جميعها يدل على أن 
التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعارًا ظاهرًا بأن القصد إنما هو 
بالنسبة إلى الوقت» أو إلى حال السائل)”") 


* إيثار قوم بالغنائم وتوكيل قوم إلى إيمانهم 

(وآثر ببعض الغنائم» ووكل قومّا إلى إيمانهم؛ لعلمه 
۳ 
* قبول الال كله واستبقاء بعضه بحسب حال الصحابة 

(وقبل ية من أبي بكر ماله كله» وندب غيره إلى استبقاء 
بعضه وقال : «آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»*)!*) 


(۱) ساق الشاطبي تطبیقات شرعية كثيرة لتحقیق المناط الخاص» وعظمها مستمد 
من موارد السنة» کاختلاف الأجوبة عن أفضل الاعمال» واختلاف الأجوبة 
عن أي المسلمین خيرء واختلاف الادعية للصحابة الکرام» ونهي بعض 
الصحابة عن بعض الاعمال خاصة. 

(۲) الشاطبي. الموافقات ؛/۹۹. 

(۳) نفسهء 45/5. 

(4) آخرجه البخاري في الوصاياء باب إذا تصدق ووقف بعض ماله. رقم: 
۸ ومسلم في التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك رقم: ۲۷۱۹. 

(5) الشاطبي. الموافقات. 44/4. 


1 


#نحديث الناس بحسب مداركهم ومستوياتهم 

(قال علي: «حدثوا الناس بما یفهمون. أتريدون أن 
ECE‏ فجعل إلقاء العلم مقيّدَاء فرب مسألة 
لین ل و 

والمحصّل من السياقين معًا أن الشاطبي كان على وعي تام 
بجدة المصطلح ومركزيته في التجديد الأصولي المنشود في 
موافقاته» فاحتفل به تأصیلا وتنزیلا» ووطأ أكناف فهمه في ضوء 
تطبيقات شرعية متكاثرة ناطقة بمفهومه ووظيفته وبعده الإجرائي في 
فقه التنزیل . 


(۱) أخرجه البخاري في العلم» باب من خص قومّا دون قوم في العلم» رقم: 
۱۳۷ 
(۲) الشاطبی. الموافقات ۸۵/4. 


۹۲ 


المبحث السادس 
مراعاة التطور الدلاليٌ للمصطلح الأصوليٌ 


اللغة کائن حیْ يتطوّر بتطوّر الأنساق المعرفيّة» والأذواق 
الإنسانيّة» والسياقات الاجتماعيّة» فيكون من أصواتها وبنياتها 
ودلالاتها المعمَّرٌ المتقادم» والفتیٌ الحادث ولا تنفصل العلوم 
الشرعية عن هذا ال امرس الغالب» فلغتها متطورت ولسان آهلها 
متصرّفٌ في المعاني بحسب الاستعمال والحاجة. فلابدع» إن 
وجد في ا الأضولة ارت بین استعمال المتقدمین واستعمال 
السار ر بين المصطلح ودلالته» وتغیر في المفاهیم 
ا في اصطلاح المدارس المتعددة. أو المدرسة الواحدة» 
أو العالم الواحد. 

ولا یتأتی الفهمٌ الصَّحَيحٌ للمصطلح الأصوليٌ إلا 
باستصحاب ظاهرة التطور الدلاليّ» واكتناه أسبابها وأعراضهاء 
وكم من غلط في الاجتهاد أو الفتوی جر إليه الورود على نص 

۹۳ 


السابق وفهمه باصطلاح اللأحق» مع الفجَة الملحوظة بين عصرين 
مختلفین في لسانهما وتصرف آهلهما في منازع المواضعة 
والاصطلاح! وهذا دا قديمٌ مستحْكِمٌ جأر ابن القیم بالشکوی منه 
في سياق التحذیر من حمل مصطلح (الکراهة) عند المتقدمین على 
الا صطلاح الحادث بت یکون عنه من الغلط في الفهم 
والتخریج» فقال: (فالسلف کانوا یستعملون الکراهة في معناها 
الذي استعملت فيه في کلام الله ورسوله. ولکن المتآخرون 
اصطلحوا على تخصیص الکراهة بما لیس بمحرم. وترکه آرجح 
من فعله. ثم حمل من حمل منهم کلام الأئمة على الاصطلاح 
الحادث. فغلط في ذلك)) 
.١‏ عوامل التطور الدلالخ للمصطلح الأصوليٌ 

لیس من وکدي» ها ات 9 القول في عوامل التطوّر 
الدلالخ للمصطلح الاصولی. فالجوام مه وم وشن 
ولا تستوعبها إلا دراسة مستقلة برأسهاء وحسبي الالماع إلى ثلاثة 
عوامل رئيسةٍ وملحوظةٍ في كل حقل علميٌّ مس جهارَهُ المصطلحيّ 
من التطور الدلاليٌ ما مسه : ۱ 


)۱( ابن فيم الجوزیة إعلام الموقعين عن رب العالمین. اعتنی به : TE‏ 
عبد السلام الزعبي» بيروت» شركة دار الارقم بن آبي الأرقم» طا 
(14950م), ۱/. 


1: 


.١ .١‏ العامل البيئيٌ 
لكل عصر سياقة العلمئٌ وتحدّياته التي تملي من ضروب 
التطور في العلوم ومصطلحاتها ما يساوقٌ الحالَ والزمان 
والإمكان». وقد كان لأهل الأصول بصر بالتحدّيات الفكرية الماثلة 
في باتهم وفي ضوئه ارتسموا سبيل تنقيح علم الأصول مضمونا 
وبنية ومصطلحًاء ومذا باب واسم لو آرخینا فيه طول القول 
لخرجنا عن مقصود المقام. والذي نومه هناء هو التمثیل لأثر 
البيئة العلمية والفكرية في تطوير دلالة المصطلح الاصولی 
ومصطلح (التأويل) مثالٌ ناهضٌ بهذا الغرض؛ إذ كان مفهومه عند 
ال وش که بحن التفسیر والبیان کما قال شیخ الاسلام 
ابن تيمية”» وعلی هذا السَّئَن جری المتقدمون کالشافعی في 
رسالته» فقد كان يسمّي الحمل على آحد المعنیین في اللفظ 
المحتمل تأولا" مما یتیح القول بأن استعمال المصطلح في 
المرحلة التأسيسية البيانية لأصول الفقه كان يدور في فلك التفسیر 
وکشف قناع المعنی؛ وهو فلك لغويٌ كما تنطق بذلك شین 
ثم سار مصطلح (التأويل) شوطا بطینا في میدان التَمعید 
الاصولی» واختصّت دلالته ب (صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 

(۱) ابن تيميةء التدمرية» مصر مکتبة السنة المحمدیة (د. ت)» ص ۳۳. 

(۲) انظر : الشافعي. الرسالت ص8۵۹-1۵۸. 
وانظر في تطور دلالة مصطلح التأویل: محمد أديب صالح» تفسیر النصوص 
في الفقه الاسلامي بیروت؛ المکتب الاسلامي ط٤‏ (۰2۱۹۹۳ ۳۱۲/۱ 


۹ 


إلى الاحتمال المرجوحء وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في 
اصطلاح المتأخرين)"''». فكأني بالمؤوّل يصيّر اللفظ إلى مراد 
صاحب النص. أو إلى عاقبة المعنی إن شئنا استصحات الدلالة 
اللغوية للتأويل. ومردٌ هذا التطور الدلاليّ للمصطلح إلى أسباب 

ية وصناعيّة متعددق وأظهرها -عندي- أن القرن الخامس 
الهجري شهد من التحولات الفكرية والصراعات المذهبية ما جعل 
كل فرقةٍ تستعصم بحبل التأويل شدًا لمعتقداتهاء وقد جنح بعضها 
إلى الإصغاء لخطاب النفس لا إلى خطاب المتکلم» واستفحل 
ذلك في قرونٍ مترادفة. حتی صدع ابن القيم بان (أصل 
خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بكلامه» ولا دلَّ عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على آنبيائهم 
إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 
بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟)”"', 
والی هذا المعنی لمع في نونيته : 


)١(‏ ابن تيميةء الصفدية. تحقيق: محمد رشاد سالم الرياض» شركة مطابع 
حنيفةء ۰۱ (۵۱۳۹۹ ۲۸۹/۱. 
وانظر تعريف التأويل في: الجويني» البرهان» تحقيق: عبد العظيم الدیب»» 
القاهرة» دار الأنصارء ط؟. (١٠٤٠ه)ء‏ ۰۵۱۱/۱ والغزالي المستصفی. 
9/۲ 

(۲) ابن قيم الجوزیة. إعلام الموقعین» /۲۵۰-۲۹. 
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هذا وأصل بليةالإسلام من 
تأویل ذي التحريف والبطلان"') 
فمن البدهيّ له أن يعنئ الأصوليون بتطوير مفهوم 
التأويل على نحو يجاري تحديات البيئة الفكرية» ويجيب عن 
معضلاتهاء وكان من متطلبات هذه المجاراة أن ينص قي 
التعريفات على بعض الشرائط ك (الاعتضاد بالدليل)» و(احتمال 
اللفظ للمعنيل المووّل) ونحو ذلك؛ لأن المرحلة داعية إلى هذا 
الضبط المفهومی حتّی تتهدّئ الفرق والمذاهب بقانونٍ جامع في 
الفهم عن الله ورسوله. ۱ 
.١‏ ۲. العامل اللغويٌ التداول 
يعد العاملٌ اللغويٌ التداوليُ رافدًا مهما للتطور الدلالئ؛ 
فاللغة كائنٌ حى متاثر بالظواهر ومتجاوبٌ مع التحديات» وربما 
ام التحذي من بنية اللغة نفسها التي لا تجد من وفور الألفاظ ما 
يجاري المعاني المتجدّدة. وأي خلل في التواصل بها بسبب 
استصعاب الالفاظ أو تناهيهاء أو تطرق سوء الفهم» يمكن 
تداركه في كنف التطور الدلاليّ الذي يضطلع بوظيفتين لغويتين 
بارزتين: استيعاب المعنی الجدید» وكشف المعنی الزائف. واللغة 
الأصولية يجري عليها ما يجري على اللغة من الظواهر 


۱ ابن قيم الجوزیة النونية. تحمقيق : محمد خلیل هراس » بيروت » دار الكتب 
العلمیف طا (405١ه)ء‏ ۲۸۵/۱ 


۹۷ 


والتحديات» مع مراعاة مواضعات أهل الفْنّ فيهاء واحتياجاتهم 
وسیرورة التطورات الحافة بنتاجهم الاصولی . 
.١‏ ۲. ۱. تناهي الالفاظ وتنامي العاني 

من المقرّر عند فحول اللغة والبیان أن (المعانی مبسوطة إلى 
غير غایة» وممتدّة إلى غير نهاية. وأسماء المعاني مقصورة 
معدو ومحصّلة اد أل وقد لمح السیوطی هذا المعنئ 
في مزهره فعبّر عنه بما يفيد أن المعاني غير متناهية» والألفاظ 
متناهية» وهذا من الأسباب الظاهرة الداعية إلى التطور 
الدلالی؛ إذ یعالخ تناهي الألفاظ بتنامي المعاني» وبابه تطوير 
الدلا ات على نحو يفي بحاجات اللغة والمجتمع معًا. وليست 
اللغة ا لت 53 لغات 0 ات برمتهاء 
متفاوته المنزع رن و(المعانی 0 فثْمَّةَ معان تتخلّق 

(۳( 

کل یوم قاری موت وقالكة عه و تفت ) > والفکر 
المعرفة المقاصدية التی آلبست لغته وبا جديدًا مطرّرًا بالمعانی 
الحيّةَ المتطورة. 


(۱) الجاحظ. البيان والتبیین ۷۱/۱. 


() انظر: السيوطيء المزهرء ۰۳۹۹/۱ ومهدي عرارء التطور الدلالي: الاشکال 
والأشکال والأمغال بیروت » دار الکتب العلمیة طا ›» (e)‏ ص۱۷۱ . 


(۳( مهدي عرار » التطور الدلالي ص۱۷۱ . 


۹۸ 


.١‏ ”. ۲. كثرة دوران المصطلح 

من الأسباب المرصودة للتطور الدلالی في اللغات كثرة 
دوران المصطلح علی الأقلام والأسلات؛ إذ الملحوظ أن معنی 
المصطلح يصير عرضة للتغییر (کلما زاد استعماله» وكثرة وروده 
في نصوص مختلفة؛ لأن الذهن في الواقع يوجّه كل مرة في 
اتجاهات جديدة» وذلك يوحي إليه بخلق معانٍ جدیدة وهو ما 
ينتج عنه ما يُسمّئ ب «التأقلم»» ويجب أن يفهم من هذا الاسم 
قدرة الكلمات على اتخاذ دلالات متنوعة» تبعًا للاستعمالاات 
المختلفة التي تستعمل فيهاء وعلی البقاء في اللغة مع هذه 
الدلالات)' 

وإذا استجلبنا هذا المفهوم إلى ساحة الا الأصوليّةء 
وسبرنا- في ضوئه -غور التطوّرٍ الدلالی للمصطلحاتء ألفينا أن 
بعضها اعتراه من أعراض التطور ما اعتراه بسبب كثرة دورانه في 
المباحث المختلفت مات النصٌ عند الأصوليين الذي أطلق 
عند الشافعی على کل (خطاب يعلم ما آرید به من الحکم سواء 
كان مستقلا بنفسه آو علم المراد به بغیره)۳*» وکان يلمح في 
ذلك المعنی اللغويّ للنص» وهو الظهور بغضٌ النظر عن القطعية 
(۱) رمضان عبد التواب. التطور اللغوي» القاهرة» مكتبة الخانجي» ط١ء‏ 

(۱۹۹۰م)» ص197١.‏ 


)۲( أبو الحسين البصري» المعتمد» تحقيق: حمد حميد الله» دمشق› (1954م). 
۳-۱ 
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والظنية» ثم ضاق معناه في إطلاقات جمهور الأصوليين» فصار 
المصطلح خاصًا بما (دل على الحكم بصریحه على وجه 
ا ماهر هروا ای وال هذا ان 
آشار ابن عاصم في منظومته : 
والنصٌ قول مسنهم مسمناه 
صن غيران قيا مسا دا 

لکن العضد الإيجيّ ذکر تفسیرا للنص یجعله قسما من 
الظاهر الذي يدل على معناه دلالة ظنية» لا قسيمًا له فقال: 
زونك لق يانه تما lg NN‏ 
فطرّق إليه الاحتمال خلافا لمذهب الجمهور؛ لأن الدلالة 
الواضحة یدخل فیها القطعي والظنی ** 

وقد كان تطور دلالة (النص) ملحوظا عند المحققین» حتئ 
لا يحمل اطلاق المتقدمین على الاصطلاح الحادث فيقع الغلط 
على الأئمة» وتزال مقالاتهم عن وجهها. 


)۱( الشيرازي» اللمع. تحمقيق : يوسف علي بديوي ومحيي الدين دیب مستو» 
بیروت» دار ابن كثيرء» ط ۰۷ (2۲۰۱۱۱۸) ۷ 

( ابن عاصم» مرتقی الوصول إل الضروري من الأصول› تحفيق : 5 مرید 
الجکنی البونی » الدار المالکیت نونس ۰ طا ١155 «(e*1۷)‏ . 
بیروت» دار الكتب العلمية. طا» (۲۰۰م) و 


.۲۱۹/۱ انظر: محمد أديب صالح. تفسير النصوص»›‎ )٤( 


۱۰۰ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنص له معنيان: 

آحدهما: القول الدال علی معناه عليل وجه لا تردد فیه 
وهو خلاف الظاهر والمجمل. والثاني: هو مطلق دلالة القول 
سواء كانت قطعية أو ظنيةء فیدخل فيه القاطع والظاهر وهو 
المشهور فك آلسنة السلف)۱) 

ولیس من شرطي» هناء استیفاء القول في التطور الدلاليٌ 
لمصطلح (النص)۰ وحسبي استصفاء شاهدٍ على أن كثرةً الدّوران 
سببٌ في هذا التطور ودورانه راجع إلى عظم موقعه» وتفرقه في 
مباحث أصوليّةٍ جمَّةٍ كمبحث القياس» ومبحث النسخ» ومبحث 
دلالات الألفاظ؛ بل إن عروقه ضاربة في التسيج الاصولی برمته. 
والمصطلح إذا دار دورائا ملحوظا في النصوص والسياقاتٍ 
المختلفة اتجه الذهن إلى تفتيق معان جديدةٍ له على ما تقرره 
محتكمات علم الدلالة. 

والجديرٌ بالالماع أن التطور الدلاليَ لمصطلح (النض) 
يتجاذبه عاملان اثنان: لغوي تداوليٌ راجمٌ إلى كثرة الدوران 
يماما امير راح الی نزوع الفکر الاصوليٌ في مراحل 
التصنم إلى ضبط الحدود. ولمح الفروقی» ووضع المراتب 
الدلالية في نصابها . 


: ابن تيميت آحمد. تنبیه الرجل العاقل على تمویه الحدل الباطل» تحقیق‎ )١( 
على بن محمد عمران ومحمد عزيز شمس؛ جدة. مجمع الفقه الاسلامی»‎ 
. 5 طا (۲۰۰م))‎ 


١١ 


.١‏ *“.". مواجهة السياق المضلل 

من آسباب التطور الدلا لین فی اللغات قطع مادة اسوء 
الفهم. (ويبدو ذلك واضخا عندما یسمع الانسان الکلمة في سياق 
ما لأول مرة؛ بحیث یظهر أن غموضا یکتنف دلالاتها فیتحزی لها 
معن معيّنا اجتهادا من عنده)" "۰ وقد وسم هذا السبب عند نظار 
علم الدلالة ب (السیاق المضلل)" ومن مُثْل ذلك في اللغة 
المتقدمين على مطلق الرفع. وقد انضوت تحته صنوفٌ من البيان 
كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المبهم. ورفع المجمل» 
وإزالة حكم بدليل شرعي متراخ عنه» وترك العمل بالحكم مؤقتا 
لانتقال العلة» ثم استقرت دلالته عند المتأخرين على بیان الإزالة 
فقط. يقول الشاطبئٌ: (الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
على تقييد المطلق نسخاء وعلی تخصيص العموم بدليل متصل 
أو منفصل نسخاء وعلی بیان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون 
على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر نسخا؛ لان جميع 
المتأخر اقتضی أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف؛ وإنما 
)۱( نواري سعدودي آبو رید » محاضرات في علم الدلالت إربد. عالم الكتب 

الحدیث » طا (۰)2۲۰۱۱ ۱۰ 

,۲( رمضان عبد التوات التطور اللغوي. ص۱۸۹ . 


۱۰۲ 


المراد ما جيء به آخرّاء فالأول غير معمول به» والثاني معمول 
به فلما كان كذلك استسهل إطلاق النسخ في جملة هذه 
المعاني لرجوعها إلى شيء واحد)"۲) 

ومن دواعي ع عد م اين اوه درء 
اللبس والتياث الفهم عند اطلاقه حتی لا یسبق إلى الأخلاد أن 
کل مخصوص أو مقیّدٍ أو مبیّن منسوخ نسخا خاصًا بمعنی رفع 
الحکم بدلیل شرعي متراخ عنه؛ ومثل هذا الظن يوسّع دائرة 
المنسوخات في الشريعة» ویبطل العمل بأحكام متکاثرة لم يرد 
عليها إلا رفمٌ جزئيٌ دائرٌ في فلك التقييد أو التشخصيص أو التبیین . 
وإنما نقم على السیوطی استسهالٌ القول ار «الإتقان) 
ل ل لتساك المتقذمین وتوشیهم في هذا الباب» 
وهي غفلةً هيجت سهامَ النّقد عند المحقّقين وكان من رزماتها 
السخاوی في قوله: (وإنما وقع الغلط تلمكا جرخ من قبل عدم 
المعرفة بمراد المتقدمین؛ فإنهم کانوا یطلقون على الاحوال 
المنتقلة: النسخ والمتأخرون بریدون بالنسخ: نزول النص الثاني 
رافعًا لحکم النص الأول)”") 

وإذا انمهد هذاء تجلی لكل ذي عینین أن غرض المتأخرين 
من تضییق دلالة مصطلح النسخ قطعٌ مادة الفهوم الكليلة النَّاسْبَةٍ 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات ۱۰۹-۱۰۸/۳. 


(۲) السخاوي. جمال القراء وکمال الاقرای تحقیق: عبد الحق عبد الدايم سیف 
القاضی بیروت » مو سسه الكتب الثقافية. ۱ (د. ت) ۹۰/۲. 


۱۳ 


عن استسهال اطلاق المصطلح على جمله من المعاني وهي فهوم 
ات ال ی ش نسهل الحكم به في كل 
ا ومن هنا كان التطویر اندلازه آداة 1 آثيرة في 
مواجهة (السياق المضلّل) باصطلاح علماء الدرس الدلاليّ. 
.١‏ ". العامل الصناعيٌ 

إن من دواعى التطور الدلالی للمصطلحات الأصولية 
استقلال العلوم وتمايرّهاء وتطوّرَ الفكر الاصولی بانتقاله من 
مرحلة التأسيس إلى مرحلة التصنيع» وقيامَ أربابه على تجديد 
مباحثه» ولكل داع من تلكم الدواعي مَل صالحه تشد نطاقه. 
وبيان ذلك فى ثلاثة معا 
تاه ۳ e ON‏ و يست عروقه 
وجذوره. حتی |ذا آنس من نفسه مُكنة على الامتداد والاتساع 
انزاح عن الرّحم الحاضنة. واستقل بعمارته الموضوعيّة 
التطور الدلالی ما يصيبهاء وتنزع المصطلحات إلى التعبیر عن 
متطلباتِ المرحلة الصناعيّة الجديدة. 


۱۰ 


ومن المثل الحيّةٍ لهذا العامل الصناعيٌّ مصطلح (مقاصد 
الشريعة) الذي دار في نصوص الأصوليين باعتباره (غايات للحكم 
الشرعی. أو فوائد تتحمّق به أو تترنّب علیه. أو عللا تُوظف في 
مجال القياس» أو حِكمًا تثبّت القلوب وتزيد في اطمئنانها 
لصلاحيّة الشریعة" ثم صارٌ لقبًا على نظرية كبرئ أو علم 
مستقل دراه له متا خقه براركا نوه روطي و تارمن ریا 
المصطلحيٌ الكاشف عن قضاياه واشکالاته» وما كان يذكر عند 
أهل الأصول في سياقٍ الحديث عن العلل القياسيّة» والحکم 
الملحوظة للشّارع» ووجوه اللطف في أحكامه الفرعية» لم یتعد 

حيّز الجزئيّات أو المقذمات من مباحث العلم. وهذا الصَّربُ من 

التوسيع الدلالی جر إليه تمای العلوم واستقلالها؛ إذ انزاحت 
مقاصد الشريعة عن رحم علم الال ماش ات ا 
وأصبحت لَبّا عل علم أو فنِ له آهله وخاصّته. وكأني بمصطلح 
(المقاصد) انتقل من معنی هامشی إلى معن مركزيٌ في ظل تطور 
دلاليٌ منفتح على المعاني المتنامية . 
.١‏ ۳. ۲. تطوز الفکر الأصوليٌ 

الفکر الأصولي حرکیْ متطورٌ في آنظاره ووظائفه 
ومصطلحاته» متأثر بما یمور في جنبات محیطه الفكري 
والاجتماعی واية ذلك تدرجه من مرحلة التّأسيس البیانی عند 
(۱) العلواني نحو التجدید والاجتهاد. دار تنویر ۰۱ (2۲۰۰۸)) ۷۷. 


۱۰۵ 


الشافعي وشراحه. وهي ذات خحصوصیات وسیافات, إلى المرحلة 
المنطقيّة عند الجوینع والغزالی وأضرابهماء وهي مرآة لتحدیات 
فكرية صاخبة» فالمرحلة المقاصدية عند الشاطبی» وهي إن بُشر 
بها في أعمالٍ سابقة» فليس من یرتاب في سهمیّها التجديدية على 
سبیل العمارة والجوهر معا. 

وفي ظل هذا التطور الأصوليٌ المتلاحق المحکوم بحافات 
السیاق الدينيٌ والمعرفيٌ والاجتماعی» یتعذر الفصل بين المحتوی 
ووعائه الا صطلاحی ؛ ان المصطلحات آوعية الفکر فلسان 
الحقائق؛ بل إنها تكتنز من القضایا والاشکالاتِ ما يُعذ من صلب 
العلم. فبدهیْ أن یکون الارتحال الدلالیْ قدرّ بعض المصطلحات 
الأصوليّةٍء فتنتقل دلالئه من حيّز عام إلى حيّز خاص 
أو الک رطا منت هعجر اء وسات مس ها لال وین 
يقتضيها تطوّرٌ الصّناعةٍ الأصولية. 

ولنأخذ في مثالٍ مصطلح (الاستدلال) فقد دل في أوليّات 
استعماله علئ مفهوم عام بسيطء ٠‏ لا ينفك عن الأصل اللو 
وهو طلتٌ الدّليل و فيه» ومن هذه البابة قول الجصاص: 
(الاستدلال هو طلب الدلالة والنظر فیها للوصول الی العلم 
الو ؛ ثم انتقلّ للدلالة على مفهوم خاص مرگب يدور 
على استثارة المعاني الكليّة المناسبة عند الحكم على الوقائع التي 


(۱) الجصاص. الفصول في الأصول» تحقيق: عجيل جاسم النشميء الکویت 
وزارة الأوقاف. طاء (1945م)ء 4/5. 


٠ك‎ 


لم ترد في شأنها نصوصٌ جزئيّةٌ مباشرةٌ» وهذا المعنی وطّأ له 
الجوينيُ قائلا: (معنی مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر 
العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار 
فيه)”''» ثم تتابع E‏ الاصول. إلى أن أصبح الاستدلالٌ 
لقبًا على الأدلة غير المتفق علیها كما هو صنيعٌ تاج الدین السبکي 
في (جمع الجوامع). 

والحاصل أن ارتحالّ دلالة الاستدلالٍ من العام إلى 
الخاصء ومن البسیط إن المرگب. مما آملا؛ تطورٌ الفکر 
الااصولی في مفاهیمه وآدواته ووظائفهء واندماجه في سيرورة 
تقعيدية مواكبةٍ لمراحل الصناعت وتحوّلاتِ الفکر» فکانت 
المصطلحات تلقح بدلالاتٍ جديدةٍ ناهضهء بغرض التنقیح. 
۳ التخل أو الانقيادٍ لضغوط الواقع واللغة نفسها. 
۱ ۳. ۳. الاستدراك الأصوليٌ 

كان الاستدراك الأصوليٌ ظاهرةً ذائعة في مصنفات الفنٌّ؛ 
إذ لا تخلو من تنكيتٍ على سابق» أو زيادةٍ تحقيق» أو ضبط 
عزوء أو نقدٍ تعریفٍ» أو إصلاح مثالب» ولعل الشروح الأصولية 
ساكية یکاش | سارت الق حلت الات 
والشَّواردِء وإقامة المناد في فنون المباحثات والصیاغات . 


)۱( الجوینی » البرهان ۱/۱ . 


۱۷ 


ومن متعلّقات الاستدراكِ الأصولی إرجاعٌ المفاهيم إلى 
نصاب المفاهيم اك تصحيحها وتنقيحها بما يزيل غشاوة اللبس 
عن مکوناتها الذاتیة» أن بعدها الوظیفی. آو رتبتها المستحمة. 
وهذا الضربٌ من الاستدراك من شأنه أن ینقل دلالة المصطلح 
-في آحایین کثیرة- إلى دائرة آضیق أو آوسع بحسب الداعي الذي 
یلحظه المستدرك عند التصحیح أو التنقیح. ومن مَثل هذا الباب 
مصطلح (الاجتهاد) الذي حُدَ (عند الأصوليين ببذل الجهد في 
استخراج الأحکام من شواهدها الدالة علیها)"" أو ب (بذل الوسع 
في نيل حکم شرعي عملي بطریق الاستنباط)۰*۳ فالظاهر من 
صنیع المعرفین أن معنی الاجتهاد اقتصر على مرحلة الاستمداد 
من موارد الشرع» وتناقل الأصوليون هذا المعنی خلمًا عن سلف 
إلى أن نهد الشاطبيٌ لصوغ تعریف مقاصدي آوعب لمراحل 
الاجتهاد. فقال: (استفراغ الوسم وإبلاغ الجهد في طلب مقصد 
الشارع المتحد)"» ومعلومٌ أن استیفاء هذا المقصد في الواقعة 
الاجتهادية منوظ بتنقل المجتهدٍ بين المراحل الثلاث : الفهم 
وا لا تعاطا والتتزيل + والمرخلة الثالثة آشن المراعل اف 
ولا تفعيل لحکم الشرع بمقصوده إلا بإحكامها في إطار القواعد 
(۱) السمعاني. القواطع في آصول الفقه. تحقیق: صالح سهیل علي حمودة 

الاردن. دار فاروق ط۰۱ (۲۰۱۱م)» ۰۱۱۹/۳ 


(۲) الزرکشي. البحر المحیط. ۰۱۹۷/1 
(۳) الشاطبي. الموافقات. ۰۱۲۸/۶ 


۱۸ 


المناطية والمالية» ومع ذلك لم يلق إليها بال في التعريفات 
الأصولية التي تحمّلت بالاستنباط وأدارت عليه کنه الاجتهاد. 
فصارت دلالته ضيّقَةَ لا تستوعب أفراد حقيقته. 

وقد لمخ المعاصرون البعذ المقاصدي في تعریف الشاطبی 
فتقيلوا طريقته المثلین» وعلى رأسهم شارحه عبد الله دراز الذي 
حد الاجتهاد بقوله: (استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في 
درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها) ٠‏ وفي ضوء هذا 
ارف بلط آن:قلالة الاجدياة اتسفت یه من التظر 
الاجتهادي : استنباطی لا يشذ عن دائرة فهم النصوص واستثمار 
دلالاتهاء وتطبیقی دائر على تعیین محل الأحكام المجرّدة في 
التصورات لتنزيلها عار الصور المناسبة» لکن لا یصار إلى هذه 
المرحلةٍ إلا بعد تصورٍ وفهم صحیحین؛ إذ المراحل الاجتهادية 
متكاملة ومتناصرة على طلب مقصد الشارع في الوقائع . 

ومن التّعریفاتِ المعاصرة الذّائرةِ في هذا الفلّكِ التّجديدي 
تعریف سانو: (بذل من جمع علومًا معينة في عصر معيّن وَسْعَهُ 
من أجل فهم معاني نصوص الوحي كتابًا وسنة» أو من أجل تنزیل 
المعاني المفهومة من نصوص الوحي على الواقع)"" والتّحریف 
-علئ طوله- استدراك مليحٌ على تعريفات الأصوليين يوسّع 
() نفسه (الهامش). 


)۲( سانو» نحو تأهیل آکادیمی للنظر الاجتهادي مجلة (التجديد). الجامعة 
الا سلامية العالمیت ماليزياء السئة: ۰۲ العدد: ۰۳ ص۱۰ . 


۱۹ 


۳ 
ت‎ 
e 


المشمول الدلالي لمصطلح الاجتهادء لينتظم شقي الصناعة: 
الاستنباط والتنزيل» والاستدراك في مجال المفاهيم عامل صناعيٌ 
بارژ له من الأثر في توسيع المعنئ أو تضييقه ما يسعف على 
تجديد الشق الدلالی للغة الأصوليةء واستصحاب معيار النقدٍ في 
نخل مفاهیمها الشائعة. 
۲. آعراض التطور الدلالی للمصطلح الاصولی 

إن المستقري لحركيّة التطور الدلالی في اللغة الاصولیّ 
يلحظ أن لهذا التطوّر آعراضا مسّت المصطلح. ونقلت دلالته من 
وضع إلى وضع تحت وطاة عوامل لغويةٍ ومذهبية وصناعية. 
که رم من وس اف یه بان : 
۲ ۱. توسیع الدلالة 

المراذ بالتوسیع الدلالی أن یتسم مشمول المصطلح لأنواع 
وآفراد لم تكن داخلة في مشموله الاو فیصیر في کلام الا حق 
ذا استغراقٍ واندیاح بمدخلاته الجدیدة» وهذا الضَرپٌ من التطور 
اقل قبیوقا في ا الاصولیین ا قیس بضروب آخر کتضییق 
الدلالة وانتقالها بيد أنه رافذ ثرٌ لتنامي هذه اللغة واتساع آفقها 
5 ۱ 

ومن مُثْلِ النّوسيع مصطلح (التنزيل)» وكان يُراد به 
-في بواكيره الاستعمالية عند الأصوليين- الإلحاق كما في قول 


١٠ 


ا نن ال له ا کی عفد 
ابن القيم بعدًا أصوليًا دالا على التطبيق» فقال: (الفقه تنزيل 
المشروع على الواقع)”''» وتعمّقت مجاري هذا البعد عند 
الشاطبی الذي جعل التنزيل مرحلة اجتهادية قسيمة لمرحلتي الفهم 
السات فیط اف الماقة ی ا ایا 
اه وتمييز الا فتضاءین الاصلی والتبعي ومن موارد فعض له 
للمصطلح : (المقصود من وضع الأدلة تنزیل آفعال المکلفین على 
حسبها. وهذا لا نزاع فيه» إلا أن آفعال المکلفین لها اعتباران: 
اعتبار من جهه معقولیتها. واعتبار من جهه وفوعها في 
الخارج)""۰ وکان يعبر عن هذه المرحلة ب (المقدمة النظرية)“ 
ولعلى لا آتنکب جادة الصواب إذا قلت: إن العمق 
الاستيعابي لمصطلح «التنزیل) عند الشاطبئ» لا يجعل منه مرحلة 
اجتهادية فحسب؛ بل اسمًا لنظرية ذات (منهج عام في الفكر 
الاصولی تنتظم مجموعة من القواعد والضوابط الجامعة 
شتات كثير من الجزئيات» والكليات الصغری. فى مفهوم 
واد 2 


.۵۱۵/۲ الجويني البرهان.‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزيت زاد المعاد. .4١7/5‏ 

(۳) الشاطبي. الموافقات. ۲۵/۳. 

(8) نفسهء ۳/۳؟. 

(5) فرید الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص۳۱. 


١١١ 


ثم سبك هذا المصطلح عند المعاصرين في مركب اضافی 
هو (فقه التنزیل) وصار لقَمًا عل (الإدراك الكامل لفقه الحكم 
وفقه المحل» ومن ثم القيام بتنزيل الحكم على الواقع البشري 
الملائم)" وکتبت فیه رسائل علمية مستقلة تعنی بمستلزماته 


وضوابطه وآدابه'"ا 


والحاصل أن دلالة المصطلح عند الصولیین انتقلت من 
معن الالحاق نف معنیل تن على e‏ 0 3 و 
الاجتهاد التطبيقي» وکان صنیعه هذا استفادة المعاصرین 
الذین عدّوا التنزیل فقهًا خاصًا بضبط كيفية اجراء الاحکام 
المجرّدة على الوقائع المشخصة انطلاقا من قواعد مناطيةٍ وماليةٍ 
ضامنه لاستیفاء مقصود الشارع . 


() حسنة تقدیم کتاب: الاجتهاد التنزيلي لبشیر بن مولود جحیش (د. ط)ء 
(د. ت). ۸/۱ 

( انظر عل سبیل المثال: 
- آحمد مرعي المعماري. فقه التنزیل: دراسة أصولية تطبيقية بیروت» مركز 
نمای طا (۲۰۱۵م). 
- وسيلة خليفي. فقه التنزیل: حقيقته وضوابطه. بیروت» دار ابن حزم ط١اء‏ 
(۲۰۱۵م) . 


۱ 


۲ ۲. تضييق الدلالة 

قد تضيقٌ الدائرةٌ الدلاليّة للمصطلح الأصولی بعد استیعابها 
لأنواع وأفرادٍ كثيرة» فيُستغنل عن بعض مشمولاتها في المعنی 
الجديد الذي یعدو مخصّصًا او مخضا لجزء من المشمول 
السَابق. وهذا الصَّربُ شائ ذائعٌ في اللّغة الأصولية بحكم تطور 
الصناعة وجنوحها إلى التنقيح والتقعيد. ومن مثل التضييق الدلالىٌ 
أن مصطلح (القیاس) جوی في اطلاقات الصحابة الکرام 
واستعمالاتهم بمعنی واسع دال على حمل الأشباه على الأشباهء 
ومداناة الامغال للامفال» حيرو یغلب علین الط اشتراکها فى 
الحکم ولم يكن لهم تحفل بالشرائط القياسية في الأوصافٍ 
ومسالك التعلیل مما هو مبسوظ عند أهل الصناعة. ومن هذا 
الاشعري ويا : (قایس الامور عندك واعرف الأمثال» ثم اعمد 
فیما تری إلن آحبها إلى الله وأشبهها بالحق)"*۰ وکان من 
الأقيسة الجارية عندهم: إثبات الاشتراك في المعنی بنفي الفارق 
الموثر بين الأصل والفرع الحادث» واثبات المساواة بين الاصل 
والفرع بمعنی جامع آوفی بالعدل من تحکیم العمومات» والحاق 
فرع له أصول متعددة بأقرب هذه الأصول شبهًا 5-5 
(۱) آخرجه الدارقطني في السنن» ۰۲۰۲/۶ والبيهقي في السنن الکبری» 16/5. 

وصححه ابن تيمية في : منهاج السنة النبویت ۱/2 

(۲) انظر هذه الانواع وآمثلتها في : عبدالرحمن السنوسي. الاجتهاد بالرأي - 


۱۳۳ 


الاشعري أن مشمول القياس أوسعٌ من الردٌ إلى الأصول 
المنصوصة. ودلالته تستوعب المداناة بين المصالح والعراض 
على الا صول والكليات في باب الاستصلاح؛ إذ يتلمس المجتهد 
تزكية شرعية للمناسب المرسل العاري عن أصل معین (ثقة بأن الشارع 
قد اعتبر أجناس نظائره) ۳ ومن هذه البابة بناء عمر بن الخطاب 45 
للسجون» وزيادة عثمان ويه للأذان الثالث بسوق الزوراء. 
ال وهذا المعنئ منّسع -عنله- للقياس الأصولى 
المعروف ل ومتسع أيضًا لقياس البات وهر (الخاف 
الفرع بمعنی کي دلت على اعتباره ال كثيرة من باب واحد» 
أو من آبواب متعددة» بحيث صارت كالقاعدة لیات 
أو كالقاعدة من قواعد الشريعة)“» ومن عبارات الإمام الذائعة: 
= في عصر الخلافة الراشدة الكويت» وزارة الأوقاف» ط۰۱ (۰)2۲۰۱۱ 
ص۷ ۱۲-۳۸ 4. 
)21 ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. ص ۷ ۱ 
(۲( الشافعي الرسالة. ص ١‏ 1. 
(۳) انظر في آنواع الأقيسة عند الشافعي: عبد الرحمن العوضء محرر مقالات 
الشافعي في الاصول. ۰۲۰۹-۱۹۱ وعبد الوهاب آبو سلیمان؛ منهجية الامام 
محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله» ص۱۵۳-۱۲۲. 


62 عبدالرحمن العوض› محرر مقا لات الشافعي فى الأصول. المملكة العربية 
السعودية»ء مركز البیان طا (48١١5م).‏ ۰۱۸۷ 


١15 


(فعلین مذا: هذا الباب كله وقیاسه)۱) 

ثم انتقل مفهوم القیاس إلى دائرة دلالية مخصّصةٍ ومقصورة 
على جزء من مشمولها السابق» وهو: هو: (حمل معلوم علی معلوم 
نياثبات حکم لهما أو يليه عنهما بأمرٍ جامع پینهما من بات 
حكم أو صفة لهما أو نفیهما عنهما)» وقد جری العمل بهذا 
المفهوم في المدونات الأصوليّة على تفاوت بين آربابها في ضبط 
الحذّء وصدورهم عن منطلقين مختلفین : منطلق اعتبار القياس 
دليلا من الأدلة» ومنطلق اعتباره صنيعًا للمجتهد. 
۲ ۳. انتقال الدلالة 

قد ینتقل المصطلخ الأصوليٌ إلى دلالة جديدةٍ مساوية 
تلدلالة السَابقة» فیقع التعادل بين الدلالتین» ولا تکون إحداهما 
أعمّ أو أخصّ من الاخری. والغالبٌ أن يهجر المعنی المتقادم في 
االات الما رن ولا يحتكمون إليه إلا في تفسيرٍ كلام 
متقدّم» حتی یصاب المراد منه. ومن مُثل مُثل ذلك مصطلح (الکراهة) 
الذي كان يراد به الحرام في استعمال عامة السلف. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (الكراهية في كلام السلف 
کثیرا وغالبّا باذ بها التحریع)۳» وعلی سّننه سار ابن القیم 
(۱) الشافعي الام ۰۱۳۸/۳ 


)۲( الغزالي المستصفی › „AVY /Y‏ وهو عالة على البافلاني في هذا التعریف ؛ 
إذ نقله الجوينى عنه فى (البرهان) .۷٤٥/۲‏ 
(۳( ابن تيمية. مجموع الفتاوی» ۲ 


۱۱ 


موسّعًا مجاري القول في المسألة» ومستقصيًا عروق تطبيقها في 
كلام الآئمة» فقال: (فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها 
الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون 
اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم؛ وتركه أرجح 
من فعله» ثم حمل منهم من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح 
الحادث» فغلط في ذلك 

ومن يتصمفخ صنيع الأئمة في فروعهم یجذ أنهم كانوا 
یتحرجون من إطلاق لفظ التحريم تورعًاء ويطلقون الكراهة في 
أمور صرّح الأصحاب والأتباع بحرمتهاء فقد قال أبو حنيفة 
راجا (نكتوة انا تلبس ال کون مين العسييان الدست 
والحرير)”"» والأصحاب على أنه حرام" وكان مالك يُكثر في 
أجوبته من (أكره هذا) وهو من الحرام» كنصّه على كراهة 
الشطرنج* واللّعب بها عند آکثر أصحابه علی التحریم"؟ 
(۱) ابن قیم الجوزیت اعلام الموقعین» ۳/۱. 


(۲) العيني. البداية شرح الهداية. تحقیق: أيمن صالح شعبان» بیروت دار الکتب 
العلمی ۰)۲۰۱۹(۱۲ ۰۱۲۳/۱۲ 

(۳) انظر: ابن مازه البخاري» شرح الجامع الصغیر. تحقیق: مجموعة من 
الباحثين» بيروت» دار الکتب العلميت ط۰۱ (۲۰۰7ع) ص 1۳۳. 

(5) قال يحيئ الليثي: (سمعت مالکا یقول: لا خير في الشطرنج» وکرهها 
وسمعته یکره اللعب بها وبغیرها من الباطل» ویتلو قوله تعالی : #فماذا بمّد 
لْحَيَ إل الصّكلٌّ4 . الموطاً رقم: ۱۷6. 

(۵) انظر: ابن رشد الجدء.المقدمات. تحقيق : زكريا عميرات» بیروت. دار الکتب = 


١1 


والفروع عن الأئمة في هذا الباب متكاثرة» وليس المقصودٌ هنا 
الاستكثارء وانما التمثيل المغني عن الاستزادة. 
والحاصل أن دلالة الكراهة aS‏ د 
المتأخرین» ۳ أو ترك الأو + فلا يذم 
مج ها ولا سكن انما وهذا پات ل امن 
لا التظر الکلی المقاصدي الممَهُد عند الشاطبی . اه علول 
هذا الضرب من الانتقال (الهجرٌ الدلالي)؛ إذهُجر معنی 
الحریم» وسد مسله معنی التنزیی لمسوّغ ناهض من جهة 
الصتاغه الاضولهع: وهو التمیده يي ات اللهي في الشدة 
والّأکید» فغلم باستقراء الموارد الشرعيَّةٍ أنَّ خطابه الاقتضائی 
متردد بين اللب الجازم والطلب غير الجازم. تبعًا لما یکون عن 
المنهي عنه من رتب المفاسد؛ إذ قوة اليف في النَهَي دائرة عل 
قوة المفسدة في المنهی عنه. فکان لاب من افراٍ کل طلب 
ن خاص به لوضع الأحكام التكليفيّة في سا رتبها» وانما 
صير إل ذلك في المرحلة الصناعية .من تاريخ علم الأصول. 
= العلمية» ط١اء‏ (2۲۰۰۲ ۰1۹۱/۲ والقرافي الذخيرة» تحقيق: أبي إسحاق 
آحمد عبد الرحمن» بیروت. دار الكتب العلمية» طا (5١١5م),‏ 
۰ ونقل ابن تيمية عن ابن عبد البر (جماع مالك وأصحابه على عدم 
جواز اللعب بالشطرنج. انظر: مجموع الفتاوى. .1١7/77‏ 


)۱( انظر : الزرکشی » البحر المحيط. قام بتحريره . عبد القادر العانی » وراجعه : 
عمر سلیمان الأشقرء الکویت وزارة الأوقاف ط۳ (۰)۲۰۱۰ ۲۹۲/۱. 


۱۷ 


ومن المصطلحات الأصوليّةِ التي اعتراها الانتقال الدلاليٌ 
مصطلح (التقليد)؛ إذ جری في استعمال المتقدمين بمعنی اتباع 
الدليل من السنة أو الآثرء وقد وقع في كلام الشافعی شيء من 
هذاء ولاحظه الحذاق بعين حشوها التبصرء فقال ابن القيم: (ولا 
تستوحش من لفظة التقليد في کلامه» وتظن أنها تنفي کون قوله 
حجة. بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول 
قول الغير بغير حجة. فهذا اصطلاحٌ حادث. وقد صرح الشافعي 
في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحدء فقال: قلت هذا تقليدًا 
للخبر)"”''» وربما سمي الأخذ بقول الصحابی (إذا اعتضد بدليل 
خفی تقليدًا كما قال الشافعيئنٌ في البراءة من العيوب: قلته ا 


لان 
أما في الاصطلاح الحادث فالتقليد (قبول قول 
بلا حجة)"» وإليه آشار ابن عاصم في (مرتقی الوصول): 


الا اشا التشول ۹ 
من غير أن با بات 9 


.١77/5 ابن قيم الجوزيت أعلام الموقعين.‎ )١( 

(۲) زكريا الأنصاري» نهاية الهداية إلى تحرير الکفاي تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل وأحمد فريد المزيدي. بیروت. دار الكتب العلميت ط١‏ 
(١5م),‏ صا ۲. 

(۳) الغزالی» المستصفی» ۱۱۲۷/۲. 

62 ابن عاصمء مرتقل الوصول. ١0١‏ . 


۱۲۸ 


وإنما سمي هذا الضربٌ من التطور انتقالا دلاليًا لتعادل 
المعنیین : معنی الاتباع الله ومعنل الاتباع العاطل» فهُجر 
الأول» وتشر الثانيی» ولا قربی بينهما من جهة تعمیم 
أو تخصیص. بيد أنه يصح عد هذا التطور أيضًا انحطاظًا دلاليا؛ 
إذ كان للتقليد دلالة مستحسنة في الذوق الأصولي المتقدّم» ثم 
صار مستهجَنًا متحططًا عليه بكونه (ليس طريقا إلى العلم لا في 
الأصول ولا في الفروع”''» وهذا إن آنباً عن شيء فإنما ينبئ عن 
أن أعراضّ التطور الدلالی متواشجةً» وقد يصدق على مُثل جمَة 
من الرقی والانحطاط الدلاليين وصفٌ الانتقال وبلاحطًا 8 
تطوّر مصطلح واحدٍ مظهران أو آکثر» ومرذ ذلك إلى أن ظواهر 


2 


اللّغة مركّبة» وفك بناها النسيجيّة أمرٌ لیس بالهین . 
؟. 4. رقي الدلالة وانحطاطها 

من مقرّراتِ علم الدلالة أن المعاني لا تقر في رتبة واحدة 
من سلَّم الرقئ والانحطاط؛ بل انزياحها مستمرٌ في حركيّة الصّعود 
والنزول بتأثير من العوامل البيئية والاجتماعية والنفسية» فقد يكون 
المعن وضيعًا منبوذا في الذوق الجماعی السَابق» فيصير رفيعًا 
مستحسنًا عند اللأحقي» وربما صار المعنی إلى انحطاط بعد حظوة 
وقبولٍ حسن عند الناس؛ إذ باندماجه (في سيرورة العربية مع 
(۱) الغزالي. المستصفی ۱۱۲۷/۲. 


۱۹ 


سيرورة الزمان والمكان والإنسان والسياقات أصبح يقترن بما هو 
مستقبحٌ أو ممجوجٌ» فغدا أمره عند اللاحق بالضت) 

وفي اللغة الاصولة و شواهد هذا المغلم الدلالی شيءٌ 
غير یسیر؛ ويعجبني أن أمثل له بمصطلح (الذوق) الذي ارتحل 

مناز من الرقیع والانحطاط وأسبغ دمن ل بت 
شرفه وتسامیه في الأدبيات الأصولية» ثم آصبح مقرونا في 
سياقاتٍ بما هو مستقبخ مطرحٌ» ثم استعادٌ حظوته في مساق 
التفخيم به في مضمار الاجتهاد عند آکثر المعاصرین . 

o‏ ی رن القيناه مت اه ام تنم 
اا ومعتدا به فى نارق مسائل الاجتهاد» کقوله: 
لاا کار مسالة ی تحص ا وان لت شاه 
هت ملحوظ به» ويسميه (الذوق العقلي) أو (ذوق 
المجتهد)”*'. ومورد استعمالهما للمصطلح لا یخرج عن مساق 
الافتقار إليه في مساق استنباط العلل» واستثارة المعاني» ولمح 
التماثل والتفاضل بين الأمور» وتخريج المسائل على مذاق 
المصالح» ودرّك المناسب وغير المناسب كما (يدرك الموزون من 
الکلام من غير الموزون)(*) 

(۱) مهدي عرار» التطور الدلالي: الاشکال والاشکال والأمثال. ص ۰۱۵۰۱ 
(۲) الغزالی. شفاء الغليل» ص٥٤.‏ 
(۳) الغزالي. المستصفی. ۳۲۲/۱. 


00 ابن رشد الحفید. بداية المحتهد. بیروت» دار الفکر ۱ ۲۷ 71/5 .١‏ 
(0) نفقسه ۷/۱ ۳. 


۱۳۰ 


ثم ترئ انحطاطًا في دلالة مصطلح (الذوق) عند الشاطبی؛ 
إذ يستعمله بمعنئ التشهّي وموافقة أغراض النفس كقوله: (من 
استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهیه. وإنما رجع إلى ما 
غلم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء 
المفروضة. کالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرّاء إلا أن ذلك 
الأمر يؤدي إلى فوتٍ مصلحة من جهة آخری. أو جلب مفسدة 
کذلك . .)“ ولو أن الشاطبی اكتفئ بلفظ التشهّي أو التلذذ لكان 
حسنًا موفيًا بالمراد؛ لأنَّ للوق الاجتهادي سبحًا طویلا في باب 
الاجتهاد الاستحسانی؛ إذ یهدي الطريق إلى المعنئ المناسب على 
خفائه» ويستشفٌ الملحظ الداعي إلى العدول عن الأقيسة 
والقواعد العامت» وهذا الذوق لا يؤتاه إلا مَّن استطال نظره في 
الشريعة وردًا وصدرا وتكيّف بسمتهاء وحصل له عرفان بمعتاد 
أحوالها في الاذن والمنع» والجمع والتفريق» والحكم بالمناسبة 
أو ضدها. 

ولعل من عرّف الاستحسان بقوله: (دليل في نفس المجتهد 
لا تساغدةه العبارة عة ولا بقدن غل زظهاره و رار > كان 
ینظر إلى معنی لطیف وهو أن المستحیین یستطعم المسألة 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات تحقیق: مشهور بن حسن آل سلمان. القاهرةت دار 

ابن عفان ط۰۱ (2۱۹۹۷ ۰۱۹۶/۵ 


(۲) الابياري التحقیق والبیان في شرح البرهان. تحقیق: علي عبد الرحمن 
الجزاثري» ۳ الکویت. دار الضیای ط۰۱ (۰)2۲۰۱۱/ ۰۳ . 


۱۳۱ 


بذوقه» ويحس تجليها في نفسه» ولا يسعفه اللسان بالتعليل 
المناسب؛ لأن من موارد الاجتهاد مسائل مُعرقة في الخفاء 
والاشکال» ومنتهل اللق فيها ا بالحدس ووفوع في 
النفس بق عن التعبیر عنها نطاق النطق)؟ وهذا المع تجده 
مبشوثا في کلام الأئمة» کقول الشافعي لما سّئل عن مسألة: (إني 
لأجد فرقانها من قلبي» وما أقدر أن أثبته بلساني)“ 

وإذا كانت سهام الأصوليين قد فوّقت لهذا التعريف في 
اسان مهوت وال لا ای ۱ 
فان بعض حذاقهم مالَ إلى أن من المسائل ما تضیق نطاق العبارة 
فيهاء ك (اشتراط الملاءمة في الاستدلال المرسل؛ فإنه لا يقدر 
على بیان أن المناسب من قبیل الملائم بحال» فان اشتراط 
التمائل بين الوصف والأوصاف المعتبرة» هو التأثیر بعینه 
والاكتفاء بمجرد المناسبة هو الغریب» وبين الرتبتین درجات 
لا تتحصرء فرجوع الملاءمة إلى بعضها دون بعض عسیرء فلیخرج 
بيان الملاءمة في الوصف على بیان التشبیه في الوصف الذي 
لا یناسب . فاذا آراد من قال بالاستحسان هذین"** فقد قال بقول 


(۱) الغزالي شفاء الغلیل. ص44-48. 

() البيهتي. مناقب الشافعي. ۰۱۵۲/۲ 

(۳) الغزالي. المستصفی. 9/۱ 

(6) الأبياري» التحقیق والبیان ۳/ ۰۳. 

(0) يرد الابياري ب (هذین) ما آورده من تعریفین للاستحسان» ومنهما: تعریفه 
ب(دليل في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه) . 


۱۳۲ 


قاله جماعة من الناس» ولا ينبعي أن ینکر علبه ۳ وانما 
صار الابياری إلى هذا الاستدراك على نقادٍ التعريي؛ لأن 
الاستدلال المرسل مجال تذوق آصولی يداني بين المصالح. 
ويهدي الطريق إلى المناسبات» ويفرق ويجمع على مذاق عادات 
الشرع ومعتاد آحواله . 

آما في عصرنا فقد بویء الذوق الفقهي سنام الملکات 
وعد أمارةً على كمال الفقاهة» كما ورد في (الموسوعة الفقهیة) : 
(فقيه النفس لا يطلق إلا على من كان واسع الاطلاع» قوي 
النفس والادراك ذا ذوقٍ فقهيّ سليم وان كان مقلدّا6 وعلی 
هذا السّنن جری آهل الاصول. فأناظ محمد أديب صالح معرفة 
القرب والبعد في التأويل بالذوق الفقهئ. وهو ملحظ من 
الشفوف بمکان؛ لأن القواعد تساعد على تقريب الحدود وتمييز 
المراتب» وللفقاهة والذوق ید طولی في تقدير القرب والبعد من 
الدلالة المركزية للنص» ولمح الصوارف عن الظاهر ومراعاة 
الاسیقت ولذلك ما يده التحتفة تأويلة قريباء بعد الشافعيّة تأويلا 
بعيدًا؛ وإنما منشاً ذلك تفاوت الأذواق والأنظار ومشارب الفقاهة. 

ونخيلة الكلام في أعراض التطور الدلالئٌ للمصطلح 
الاصولی أنها تؤول إلى أربع شعب: 
)١(‏ الأبياري» التحقيق والبيان. .٠٠٤/۳‏ 


(۲) الموسوعة الفقهية ۰ الکویت. وزارة الأوقاف. ط۰۱ (۰)۲۰۱۲ ص١10١.‏ 
(۳) انظر: محمد أديب صالحء تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. 2791/١‏ 


۱۳۳ 


الأوليل: الوصل؛ بحيث لا يفقد المعنی اللاحق علقته 
بالمعنی السابق في إطار التوسيع أو التضییق الدلاليين» والثانية: 
التعادل بينهما وربما التضاد. والغالب أن يهجر المعنى المتقادم 
هجرًا دلاليّاء ولا يلاذ به إلا في كنف تفسير كلام مستعمله. 
والثالثة: الرفع» فيصير المعنی المنحط دلالیّا في الذوق الأصولی 
هط ره وله وهو سا بسكا عند فى مهللا 
ب (الاستعمال الرافع) والرابعة: الخفض › فيؤول المعنئ الراقي 
دلاليًا إلى انحطاط يتحيّف منزلته عند الأصوليين» وهو ما يصطلح 
عليه عند بعض علماء الدلالة ب (الاستعمال الخافض) . 
۳ مالات إغفال التطور الدلاليٌ للمصطلح الأصولئ 

لما كان المصطلح الاصولیْ (مصطاحًا امتثالیّا)"" والکلام 
عنه کلام في کنه الشرع؛ لکونه جماع معاقد الفهم عن الله 
ورسوله» فان فهمه على وجهه ضمان وثیق لاصابة المراد الشرعین 
في استنطاق نص أو تنزیله على محله. ومن مقتضیات هذا الفهم 
آن بحاط بالتطور الدلالي للمصطلح على تراخحي العصور حتی 
لا يحمل كلام المتقدمين على الاصطلاح الحادث» ويؤول ذلك 
إلى الافتيات على الشرع والأئمة» وتنفيق الشذوذ في الفتوى 
والتخريج ! 


.۱۲ فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص‎ )١( 


۱۳ 


ومن ثم فاغفال التطور الدلاليّ للمصطلح الاصولی أمرٌ 
لاع عدا المجال الاجتهادي» واا ال متعدیَةٌ الیل 
الذین والمتديّن معّاء ولیس من شرطناء هناء إشباع القول فیها 
ويكفي من إيراد شواهدها ما يفي بمقصود المقام ويغني عن 
الاستزادة . 
.١ ۳‏ للافتیات على الشرع 

بين اطلاقات المتقذمین واطلاقات المتأخرين فجهٌ دلالية 
واسعة ترتحل فیها المصطلحات من وضع إل وضع على تفاوتٍ 
في مستویات هذا الارتحال . والغفلة عن هذا الناموس اللغوي 
الغالب من شأنها أن توردٌ المتکلم في الشرع موارد الافتیات 
والتحریف؛ وفي آوضاع التفسیر والفقه والأصول مُثْل ناطقة 
بذلك» نجتزیء منها بما يأتي : 
.١ ۲‏ الإكثار من دعوی النسخ 

استسهل کثیر من المفسرین وعلماء القرآن القول بالنسخ» 
ومتكأهم في ذلك إطلاق المصطلح عند المتقدمین في جملة من 
المقیّدات» والمخصَّصات. والمبیّنات» فحملوا هذا الاطلاق على 
الا صطلاح الحادث. وهو نسخ حکم شرعی بدلیل متراخ عنه 
وتعاظم عندهم عدد الات وحشوا به وه وکان 
السيوطي معدودًا في هذه الزمرة» فنال كتابه (الاتقان) من نقد هذا 
الاستسهال جا غیر قف | 

۱۳۵ 


وقد تفظن الشاطبئٌ لهذا الملحظ الدلالئٌ في مصطلح 
(النسخ)» فمیّز فيه بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين 
تمييرًا يقطع مادة التحريف في دين الله تعالئ» وساق من النماذج 
القرآنية ما يجري على سنن التعميم أو التخصيص» ویسمی نسحا 
عند السلف» وهو ليس كذلك عند من جاء بعدهم؛ لأن النسخ 
رفمٌ للحكم بالكلية. فقول آبي الدرداء وعبادة بن الصامت وها في 
قوله تعالی : ظوَطعَامٌ الب ونوا الكتب حل کیک (لزنلیوز: ه] إنه 
ناسځ لقوله ڪڻ: «ولا تاڪلو يئا کر بر انم ان عد 
الإَمكممْ: ۰۲۱۲۱ لا يراد به الرفع الكلي للحكم: وانما تخصیص 
العموم كما قال الشاطبي: (فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب 
حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه» فهو تخصيص للعموم وان 
كان المراد: طعامهم حلال بشرط التسمية» فهو أيضًا من باب 
التخصیص. لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه 
الأول» وفي الثاني العکس)) 

والحاصل أنَّ الغفلةَ عن هذا الملحظ الدلالیخ في مصطلح 
(النسخ) تفضي إلى الافتيات على الشرع» باسقاط أحكام مشروعة 
كن دای الماع وا نها موا لاعن الو عات الوهسة وبون 
شاسعٌ بين رفع جزئی يتناول بعض آفراد العام» فلا يُهمل منه إلا ما دل 
عليه الخاص » ورفع كليٌ للمشمول الدلاليٌ يوجب اطراح الحكم! 
(۱) انظر الأمثلة في: الشاطبي. الموافقات .١٠١/۳‏ 


۱۳۹ 


.١ .*‏ ۲ تنزيل الأعمال في غير منازلها الشرعية 

إذا فهم المصطلخ الأصولئ على غير وجهه عند المتقدّمين؛ 
وحمل من المعاني الحادثة ما لا یحتمله. فان ذلك باب لتنزيل 
الأعمال في غير منازلها الشرعيّة؛ فيحكم على العمل بما لا يليق 
برتبته وفقدان مزلا هة أو فاد تعلقا ت متأخر لم يدر في 
خاد السلف. ومن شواهدٍ هذا د أنّ مصطلح (السنة) في 
لسان الشرع وعلماء السلف (ما رسم للىي قال سه 
النبي و بمعنی: أنه ما رسمه بقول أو فعل لتقتفي به فيه آمته 
وتحتذی ما رسمه. ولذلك یقول الفقهاء: فلان يقرأ السنة بمعنی : 
لاسا وی اب ام تسوت اما بنطق» أو بفعل 
أو بنضب دليل)”' 2 ومعلوم أن المسنون المحتذی به فيه الواجت 
وغير الواجب» والمؤكد وغير المؤكد» لكن دلالةَ المصطلح آلت 
إلى تخصيص السنة بالمندوب» وهو اصطلاح حادث عند الفقهای 
وتابعهم عليه أهل الأصول حين عدوا السنة من مرادفات المندوب 
كالنافلة والتطوع والمستحب. يقول الرازي في سياق حصر أسماء 
المندوب: (وخامسها: أنه سنة» ويفيد -في العرف- أنه طاعة غير 
Eh‏ 


)١(‏ الباجى» الحدودء تحقيق: عمر الجمیلی» المملكة العربية السعودية» دار 
الیمان» ط۰۱ (14١5م),‏ 4۷-41 . 


(۲) الرازي المحصول. تحقیق: طه جابر العلواني» الریاض جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» طا» (۹ ۰2۱۹۷ ۱۲۹/۱. 


۱۳۷ 


وفي ضوء الا صطلاح الحادث فر بعض الفقهاء السنة 
فى حديث: (الختان سنة ااال وقال: ان الختان مندوت 
لا واجبٌء فتصدّئ له ابن القيم ناقدًا ومجليًا ملحظ التطور 
الدلالخ للمصطلح: (والسنة: هي الطريقة» يقال: سننت له 
كذا: أي شرعت. فقوله: «الختان سنة للرجال» أي مشروع 
لهم. لا أنه ندب غير واجب. فالسنة: هي الطريقة المتبعة 
وجوبا واستحبابا لقول 36: «من رغب عن سنتي فليس 
منی»(۱۲ وتخحصیص السنة بما یحور ترکه اصطلاح حادٹ» 


والا فالسنة ما سنه رسول الله لأمته من واجب ومستحب. 
فالسنة: هي الطريقة» وهي الشرعت والمنهاج والسبیل)"۳ 
والقول بوجوب الختان ظاهر"*"؛ لانه من آظهر الشعائر التي 


)١(‏ رواه أحمد برقم: ۰۲۰۷۱۹ والطبراني في الکبیر» برقم: ۰۱۱۵۹۰ والبيهقي 
في الکبری» برقم : ۱۷۵۲۵ عن ابن عباس مرفوعا وقال: (هذا إسناد ضعيفٌ 
والمحفوظ موقوفا). وضعفه الألباني في (السلسلة الضعیفة) برقم : ۱۹۳۵. 

(۲) رواه البخاري في النکاح» باب الترغیب في النکاح» برقم: ۰۵۰۱۳ ومسلم 
في النکاح» باب استحباب النکاح برقم : ۰۱۶۰۱ 

(۳) ابن قيم الجوزيةء تحفة المودود باحکام المولود. تحقیق : عثمان بن جمعة 
ضميرية» الکویت» وزارة الأوقاف» ط١ء‏ (5١١٠م)»)‏ ص105-700. 

(8) انظر: الخطابي: معالم السنن» مطبعة السنة المحمدية» (۰)۸۱۳۹۹ 4۲/۱ 
والجويني» نهاية المطلب. تحقيق: عبد العظيم الدیب قطرء وزارة الاوقاف» 
(55١ه).‏ ۰۳۵۵/۱۷ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن. محمد» مصورة 
عن دار الكتب المصريةء» ط7”. ۰۱۰۰-۹۹/۲ وابن قدامت المغني تحقیق: 
عبد الله التركي» القاهرة دار الهجرت .٠٠١/١‏ 


۱۳۸ 


تمیّز بين المسلم والنصراني» ولو تمالاً أهل بلد على تركه 
قوتلوا . 

والمتنحل من نقدٍ ابن القيم -والحديث عنده يصح موقوفا 
على ابن عباس وَكِه- أن الختان وضع في غير موضعه من أحكام 
التکلیف» بسبب الغفلة عن ملحظ التطور الدلاليئ الذي اكتنت 
مصطلح (السنة) فأزاله عن معناه القاز في لسان الشرع واصطلاح 
السلف» ونقله إلى معن حادث على آلسنة الفقهای وآلفاظ 
الشارع إنما تفسّر بالمعهود في عصر التنزیل لا بلسان المتشرعة 
الحادث بعده. 
۳ ۲. الغلط على الائمة 

كان من مثارات التَّشْغيب على الأئمة أن تفر آلفاظهم 
بمعانٍ حادثةٍ غلبث على آلسنة المتأخرین» وقد خملوا من هذا 
التفسير فواقرَ لا تليق بإمامتهم وجلالهم؛ وهم أحرص الناس على 
حجاب الشريعة» وأنآهم عن التسرع وخطف الأحكام. ومن مُثْل 
الغلط عليهم في هذا الباب أن الإمام مالکا قال: (أكره تجصيص 
القبور» والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي یبنی ا جراد 
من قوله الكراهة التنزيهية كما قال خليل عاطمًا على مكروهات 
الغسل والتكفين: (وتطيين قبر أو تبييضه» وبناء عليه أو تحوی 
(۱) المدونةء تحقيق: زكريا عميرات» بیروت دار الكتب العلميةء طا 

(۱۹۹6ع) ۱ 7. 


۱۳۹ 


وان بوهي به حرم ومراده -كما قال لاني أن البناء 
على القبر إذا شابه روم المباهاة والتفاخر حرم» وإلا كره كراهة 
تنز به فقط . 
والغالبٌ في اطلاقات الکراهة عند الائمة أن تنصرف إلى 
معنی التحريم» وقد نص حذاق الأصول على هذا الملحظ 
الاصطلاحيٌ في نصوص متكائرةٍ من باب التحذير من تفسير ألفاظ 
المتقدمین بمعاد حادثة متأخرق وحسم مادة الغلط في الفهم 
عنهم» والتخریج على فروعهم. یقول القرافيٌ: (اعلم أن قدماء 
العلماء ول کانوا یکثرون من اطلاق المکروه على المحرم لثلا 
يتناولهم الاطلاق في قوله تعالی: ولا توا لِمَا توف الي 


ر رار مرحم کم 


24 هدا حل وهتا + اَم : 5-0 e‏ هذا 
الإطلاق ملحوطًا في بعض المنظومات الأصولية كقول ابن عاصم 
في مرتقاه : 
وربماأطلق والقصد تب 
تعيّنُ الحرام لكا کت 


.۷٤ص‎ »)م۲١٠١(‎ ء١ط خليلء المختصرء القاهرة» دار الفضیلت‎ )١( 

(۲) انظر: الحطابء. مواهب الجلیل» مصر مطبعة دار السعادةء ط١ء‏ 
(۰۵۱۳۲۸ ۲/۲ ۲. 

(۳) القرافيی نفائس الاصول في شرح یو بیش تحقنق: اعادل: امن 
عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكة المکرمت مکتبة نزار مصطفی الباز 
طا (۱۹۹م)۰ . 

)٤(‏ ابن عاصم. مرتقئ الوصول» ص۱۱۳. 


۱۳۰ 


وإذا استصحبنا ملحظ الحذاق في إطلاق لفظ الكراهة عند 
الأئمة» فان مالکا لم يرد بكراهية البناء على القبور إلا التحریم 
وتونس لذللق مونسات من المذهب وقواعد الإمام: 

أ. قال ابن القاسم: (سألت مالکا عن القبر یجعل عليه 
حجارة يرصّص بها على طين؟ كره ذلك» وقال: لا خير فیه 
ولا يُجيِّر ولا یبن عليه بطوب ولا حجارة)"" وفي هذا الجواب 
قرينتان تشيران إلى أن مراده 7 الکراهة التحریم : 

الأوليل: قوله «لا خير فيه»» والقريبٌ أن تقال هذه العبارة 
الغليظة في الحرامء والثانية: النهي عن البناء ونحوه بلا الناهیت 
ولا يصرف النهي عن حقيقته وهي التحريم إلا بصارف. 

ب. علق سحنون على قول مالك وما ورد بعده من آثارٍ في 
تسوية القبور بقوله: (فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن 
يبن علیها)"" والظاهر من سياق الآثار والتعليق عليها أن تسوية 
القبور واجبة» والبناء عليها حرام. 

ج. مذهب الإمام مالك سد الذرائع إلى البدع حتی انه 
كره صيام ستة أيام من شوال مخافة إلحاق النفل بالفرض. 
فاللائق بسئّْه الاجتهادي أن تسد الذريعة إلى تعظيم القبور 
والافتتان بها. قال ابن رشد الجد: (كره مالك البناء على القبر 
)١(‏ ابن رشد الجد. البيان والتحصيل» تحقيق: جماعة من العلمای بيروت» دار 


الغرب الإسلامى. طا (1986م). 65/7 7. 
(۲) المدونة. .١ 7١/١‏ 


۱۳۱ 


وأن يجعل عليه البلاط المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع التي أحدثها 
أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة)7) 

والذي أستروح إليه أن ابن رشد الجدّ فهم التحریم من 
كراهة الإمام؛ لأنه لما سئل عن حكم بناء السقائف والقبب 
والروضات على مقابر الموتی» أجاب: (. وما بُني من 
السقائف والقباب والروضات في مقابر المسلمين هدمه واجب. 
ولا يجب أن يُترك من حيطانها إلا قدر ما يحتاز به الرجل قبور 
قرابته وعشيرته من قبور سواه)"» والقول بوجوب الهدم يقتضي 
تحريم البنای وإلا فكراهة التنزيه لا توجب هدمّا على ما هو مقرر 
5 قواعد الأصول. 

د. إن إحسان الظن بالآئمة وتحسين المخارج لهم يقتضي 
أن يحمل إطلاقهم الكراهة على التحريم فيما ورد فيه نهيّ ظاهر 
من الشرع» كنهيه عن تجصيص القبور والبناء عليها"". فالأصل 
في النهي التحريم» ولا يليق بعالم فضلا عن إمام أن يصرفه عن 
حقيقته بلا صارفي! فكيف إذا كان المنهئٌ عنه ذريعة إل الإحداث 
في الدین» ومالك كث رس في حسم مادته. 

(۱) نقله الحطاب في مواهب الجلیل ۲/ .۲٤۷‏ 


(۲) ابن رشد الجد. الفتاوئ» تحقيق: المختار التليلي» بيروت» دار الغرب 
الاسلامی» طا )1۹۸۷ م(« ۲ --۶۳ ۱۲. 


(۳( رواه مسلم في کتاب الجنائز» باب النهی عن تجصیص القبر والیناء عليه» 
رقم : ۰ . 


۱۳۲ 


وربما أطلق الائمة الكراهة ومرادهم التنزیه» ولا يصار إلى 
ذلك إلا بقرينة تجلي المراد» كما ورد في کلام الشافعی : (إن 
ولدت امرأة حملت من الوقن اعترف الذي زنی بها آو لم 
وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنیل لي 
فالكراهة في هذه المسألة تنزيهية لقرينة الورع المذكور» وليست 
تحريميّة كما جنح إلى ذلك ابن القيه'" 
۳ الغلط في الفتوى 

من المستنگر في صناعة الفتوی أن يُطلق القول بإباحةٍ آمر 
أو استحبابه بناء على فهم مختل لاصطلاح السلف؛ وکم من 
مصطلح آصولی ارتحلت دلالته من تعمیم إلى تخصیص. 
أو العکس» والمفتی فى غفلة عن هذا الملحظ الدلالیع الذي 
یتقوم به الفهم والحکم معًا. ومن مثل هذا المقام فتوی لاحد 
المعاصرین في مسألة انزعاج النائمین من الأذان المرتفع لصلاة 
الجر + وفك ركن فا الستعی الب أن الا نان مدوبن عفد 
طوائف من السلف بدلیل قولهم: (من السنة الأذان .)۰ وخفض 
الصوت فيه من باب دفع الأذى عن المسلم وهو واجب. 
)١(‏ الشافعي. الأم» ص ۳۲. 
(۲) ابن قيم الجوزیة إعلام الموقعین» ۰۳۱/۱ 


(۳( فت بهذا ۳۳۹ الدکاترة في مجلس علمي لطلابه» وقد ورد علي السؤال حول 
صحة الفتوئ» فحررت الجواب الشافي فيها لسائله. 


۱۳۳ 


والمندوب لا يقاوم واجبًا! والردٌ عليه من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة» ثم من هؤلاء 
من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد علئ تركه قوتلواء والنزاع مع 
هؤلاء قريبٌ من النزاع اللفظي. فان كثيرًا من العلماء يطلق القول 
بالسنة على ما یذم تارکه شرعاء ویعاقب تارکه شرعا ولهذا 
نظائر ۲ 

والحاصل أن الأذن واجب علی الكفاية» وشعيرة من شعائر 
الإسلام» ومن أطلق عليه لفظ السنة من القدماء فمراده ما سنه 
الشارع على وجه الوجوب. آما تخصيصه بالمندوب فاصطلاح 
حادث یوضع في سیاقه الأصوليّء ولا یلزمٌ متقدمًا نظر إلى 
المعنین الشرعی للسنة» وهو: (کل ما على وجوبه أو ندبیته بأمر 
الرسول بيا أو بإدامته عليه فهو ستق)؟ 


.5١/9” ء)ه١۳۸١(‎ ۰۱ ابن تيمية» الفتاوئ الکبری» بیروت. دار المعرفةء‎ )١( 
القرافى. نفائس الأصول في شرح المحصول. تحقيق: محمد عبد القادر‎ ( 
. ۱ عطك بیروت» دار الكتب العلمية. طا (۲۰۰۰م)‎ 


۱۳۶ 


المبحث السابع 
الاستهداء بالسياقاتٍ المقارنة للمصطلح الأصو لي 


تحكٌ المصطلمَ الأصولي سياقاتٌ مقاميّةٌ ومقاليّة لا ندحةً 
عن استدعائها في الفهم. ومن ضل عنها فإنما يضل عن حاق 
المفهوم؛ أن خا كمعها ف من صلب العلم. أو المذهب» 
أو بن النظم ووحداته المتّصلة في كلام الأصولی . 


.١‏ سياق العلم 

المصطلحات الأصولية مفرداث علم مستقل برأسه» هو علم 
اصول الفقه. وزگها علن حقيقتها لا یکون الا بالانتزاع من له 
أهل هذا العلی وأعرافهم الخطابية» فما يتكلم به الأصوليٌ 
لا يتكلم به الفقية أو المحدّثٌ» ولكل فنٌّ اصطلاحاته ومواضعاته 
التي تعرف بالاستقراء أو بنصل صاحب الاصطلاح» أو بنصٌ عالم 
حاذق. كما قال الناظم: ۱ 


۱۳۵ 


فكلعلم ولهاصطلاحة 
ع اة مند آهمله وشرخه 
يدرئ بالاستقراء أو بنصض 
صاصبه آو عالم مختص 
فالإيماءً عند البلاغيين الكناية التي 53 فیها الوسائط 
بلا خفاء فيها''' كقوله تعالئ: فان شروش 1ال : ۱۸۷] 
كناية عن الجماع لما فيه من التصاق البشرتين» وعند الاصولیین : 
(فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب)"» كقوله 
تمالی: «والکارق ولتار مأَقْطهُوَا يريا الور : 6۲ 
فمنطوق الاية وجوب القطع على السارق» ولیماژها أن السرقة 
علة القطع» والتعلیل لم يتجرد القصد لافهامه. لکنه مفهومٌ من 
فحوی الکلام . 
فالبلاغیْ تحدّت بلغته وجعل الایماء فرعا من فروع 

الكناية» والأصوليٌ تحدّث بلغته وجعل الایماء طریقا من طرق 
دلالات الالفاظ بيد آننا لا نعدم آصرة شبه أو قرابة بين 
الاطلاقین» فالایماء من المنطوق الصریح بمنزلة الکناية من 
التصریح . 
(۱) انظر: الدسوقي» حاشية على مختصر السعد. بیروت. دار الکتب العلميت 

طاء. (۲۰۰۲م) °۲/۳. 
(۲) الخزالي. المستصفئ. ۸۲۷/۲. 

۱۳۹ 


والحاصل أن لغة أهل الأصول مرجعٌ حاكمٌ في تفسير 
مصطلحاتهم؛ فاذا اصطلحوا على اسم خاص بمعنی» وخالفهم 
في ذلك الاصطلاح علماء الفنون ااه فلا عبرة بمخالف 
غریب عن ذوق الصناعت وهذه قاعدة مطردة في العلوم والصنائع 
ه رالشدا ES‏ أفهام وا أوهام ولك 
الشاطبيٌ على شرط وجوب لمطالعة المصنفات» والفهم عن 
أربابهاء وهو: (فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب. ومعرفة 
اصطلاحات أهله)0' . 
؟. سياق المذهب 

معلومٌ أن المدارس الأصوليّةَ متفاوتة في مناهجها 
وا مامتها اش هذا التفاوت إلى المدرسة الواحدق 
فکان للمتأخرین فیها صنيعٌ غيرٌ صنيع المتقدّمين» وهذا ملحظ 
جدير بالاعتبار عند فهم المصطلح الاصولی؛ إذ لا مناص من 
وضعه في سیاقه المذهبي والزمنی معا فلا يفسّر على اصطلاح 
الحنفية وهو وارذ في کتب الجمهور أو العکس» ولا يحمل على 
اصطلاح متأخر وهو جار على لسان المتقدمین» وهکذا دواليك. 

ولا نعدم في مدونات الأصول مُثْلًا على التباین المصطلحيٌ 
بين الحنفية والجمهورء فقد یطلق المصطلح الواحد والمعنی 
مختلف في المدرستین» مما يستوجبٌ فهمّه في سياقه المذهبی. 


)۱( الشاطبی» الموافقات. ١27/١‏ . 


۱۳۷ 


وهو فهم مشروط بمعرفةٍ مستعمل المصطلح وتبيّن مشربه. 
والسیاق الذي تكلم فیه. ومن آجلی فل الباب مصطلحا 
(الظاهر) و(النصض). والموازنة بینهما في اصطلاح الحنفية 
والجمهور : 

آما الظاهر فحله الدبوسیٌ ب (ما ظهر للسامعین بنفس 
السمع)"؟ وغالب إطلاقات المتقدمین من الحنفية تدور على 
اللفظ الذي يفهم المراد منه بصيغته من غير افتقار إلى قرينة 
خارجیّة. مع احتماله لللّخصیص والتّأويل والتسخ فهذا مسبوك 
کلامهم في المصطلح. وقد استصفاه محمد آدیب صالح في عبارة 
جامعة مانعة(۳ وکان للمتأخرین منزع آخر في الاصطلاح یعتد 
بشرط عدم السّوق في الظاهر» أي: أن ما یسمّی ظاهرا لا يساق 
له الکلام أصلاء کقوله تمالی: لوأل له ای عم اربوأ 
[لإكثكة: ۰۲۲۷۰ فالاية لم تسق أصالة لبیان حلیّة البیع وحرمة 
الربا؛ وانما سيقت لنفي الممائلة بینهما» فیکون المعنی الأول 
ظاهرًا لعدم السّوقء والثانی نصًا لاصالة السّوق. وقد انتصر 
عبد العزيز البخاري لطريقة المتقدمین» وأطالَ في نقد مخالفيهی 
فليراجع ذلك في محله"۳" 


)١(‏ الدبوسی. تقويم الأدلةء تحقيق : خليل الميس» بیروت. دار الكتب العلمية» 
ط١ا.‏ (۲۰۰۱م)) ص١ .١١‏ 


(۲) انظر: محمد أديب صالح. انظر: تفسير النصوص. .١57/١‏ 
(۳) انظر: البخاري» كشف الأسرار» .87-55/١‏ 


۱۳۸ 


وللمصطلح مفهوم آخر عند الجمهور فقد حد ويالم 
ا o‏ ا 20000 
والمراد بذلك: أن يحتمل اللفظ معنيين فأكثرء إلا أنه يكون فى 
بعضها راجخك مع احتماله لغيره احتما لا مرجوخا وهو ما عناه 
ابن عاصم بقوله : 
والظاهر الذي مرججحابدا 
3 : 4 مسووّل ان 2 2 د 
فالظاهر في قوله تعالی : وال له اليم » 1ال : ۲۷۰] 
أن البیم حلال مطلقّا. لکن الصّارت عن هذا المعنی المتبادر 
النهي الثابت عن بیع الغرر وبیع المعدوم وبیع الثمر قبل بدو 
صلاحه وغیرها من البیوع المحظورة. 
آما النصْ عند الحنفية فخد ب (الزائد عليه -أي على 
الظاهر- بيانًا إذا قوبل به)”"» وهذه الزيادة في الوضوح مأتاها 
من المتكلم لا من الصيغة نفسهاء وقد ضيقت دائرة الاحتمال 
في النص» مع احتماله للتخصيص والتأويل والنسخ في عصر 
الرسالة. وقيدٌ المتأخرون النص بأصالة السوق» كقوله تعالى : 


عل 


فانک ما طابت لمم م الس مق ونكت ورم ال5 : ۲۳ 
۱( الباجي الحدود. ص /الا. 


(۲( ابن عاصم» مرتقیٰ الوصول. ص١‏ ۱۲ . 


۱۳۹ 


فنصيّته في بیان العدد الذي يُتقيّد به في التعدد؛ لأن الکلام 
شرو ال 

بيد أن الجمهور أخرجوا مصطلح (النص) عن دائرة الظنية 
والاحتمال» ورفعوا بيانه إلى أقصئ غایاته» فحد عندهم ب (ما 
لا يتطرق إليه احتمال -أصلا- لا عن قرب ولا عن بعل 
وهذا الاطلاق (آوجه وآشهر» وعن الاشتباه بالظاهر أبعد)”'"'. 
وقد نظمه صاحب المراقي في قوله: 

نص إذا فاد ما لاايحتمل 
غيرًا وظاهرٌ إن الغير احتما”" 

وقال شارحًا لنظمه: (يعني: أن اللفظ الدال في محل النطق 
ب تصا. إذا أفاد معنی لا يحتمل غيره كزيد في نحو: «(جاء 
زيداء فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغیرها)(*) 

وعقد الموازنة بين اصطلاح الحنفية واصطلاح الجمهور 
يفضي إلى نتيجتين : 

- الأوليل: أن مدار الظاهر في الاصطلاحين على (التبادر 
إلى الذهن) وإنما استفيد ذلك من جهة اللغة؛ لأن الظاهر اسم 
)١(‏ الغزاليی» المستصفی» ۱۳/۲. 
(۲) نفسه. 
(۳) العلوي الشنقيطي. نشر البنود على مراقي السعود. تحقیق: ناجي السوید 


بيروت » دار الكتب العلمية. (2۲۰۱۲) ۸۱/۱ 


)٤(‏ نفسه. 


۱:۰ 


فاعل مشتق من الظهورء أي: بدو الشيء بعد خفائه» ولو فسرناه 
بالمقابل قلنا: (الظهور صفة مقابلة للبطون)؟ والمعنی اللغوی 
له حوالة على المعنى الاصطلاحیخ؛ إذ کل متبادر إلى الذهن ظاهر 
بخلافی الباطن غير المتبادر. بيد آن الجمهور التفتوا إلى احتمال 
الظاهر للمعنئ المرجوح على خلاف الحنفية. 

- الثانية: أن النض عند الحنفيّة -علی زيادة وضوحه على 
الظاهر- ظنیْ احتمالیٌ» وعند الجمهور لقب لما هو قطعي 
الدلالة» حتی قيل بعر النصوص» وهي مسألة انتصب لها 
الجوينئٌ مناقشا ومستدلاً على أن القطعية قد تأت من وضع غير 
وضع س لفات ا اسان الجمالية 
ا "» وهو كلام ذو حظ من النظرء و 
النصوص الشرعية المتضافرة على إفادة القطع . 

وجماع الكلام أن المصطلحَ الأصولی قد يقارنه سياق 
مذهبئٌ خاص لا بد من استيضاحه قبل الهجوم على النص بفهم 
غير مأمون وملاك هذا الاستيضاح تحري ثلاثة آمور : صاحب 
الاستعمال» ومشربه الأصولی؛ وسياق المسألة المتکلم فیها. 


,۱( ابن بيه » آمالي الد لا لاات ومجالي الاختلافات حده دار المنهاج طا 
(۲۰۰۷م)) ص .١١‏ 
( ۲( انظر : الجوینی » البرهان ص ۱۳ . 


١١ 


۳ سياق الباب أو المسألة 

قد يدور المصطلح الأصولئنٌ في سياقاتٍ متعددة فیختلك 

معناة من باب إلى باب ومن مسألة إلى مسألةٍء وهذا الانزیاح 

ی حاكم على فهم الجزء اراي کت وا فلا يقطعٌ بفهم 
0 إلا بعد التهذي سباق المقال کتایا كان أو نانا آو مسالت 
رونك المثل التي تشد معاقد هذا الضابط : 

أ. مصطلح (الأصل): يختلف معناه الأصولئٌ باختلاف 
الباب الذي ورد فيه» ومن معانيه : 

* الأصل بمعنی الدليل الکلی الاجمالي ويرد في باب 
مصادر التشريع» أو في سياق تعريف أصول الفقه» ومن هذه البابة 
قول ابن الخطيب في منظومته (الحلل المرقومة) : 

أماأصول الفقوفالأدلّة 
یبن عليها الفقه في ذي الما“ 

# الأصل د بمعنی الدليل الجزئي» ويرد في باب الاستدلال 
المرسل وغيره» ومن هذا الوادي قول الغزالي: (وقد بان على 
الجملة أن المناسب الملائم مقول به باتفاق القائسين؛ وإنما 
اختلاف القائسين في المناسب الغریب الذي لا یلائم 
(۱) ابن الخطيب» لسان الدين» الحلل المرقومة في اللمع المنظومة» تحقیق : 

خبيب بن عبد القادر الواضحيء. (نسخة مرقونة)» ص۲۸. 


۱:۲ 


أو المناسب الملائم الذي لم يشهد له صل معینْ. وهو الذي 
یلقب فى لسان الفقهاء بالاستدلال المرسل)۳ ٠‏ 

* الأصل بمعنی (المحل المحکوم فيه بالتوقیف)""* 
ویقاس عليه الفرع عند تعدية الحکم. ومن شروطه خروجه عن 
التعبدات كما قال ابن عاصم : 

والشرط في الاصل بحيث باتي 
ا و ا و يا اری(۳) 
# الأصل بمعنی الدلالة الاصلية ويرد ذلك في باب 
دلالات الالفاظ ومنه قول الشاطبی: (ثبت أن للكلام من حيث 
دلالته على المعنيل اعتبارين: من جهة دلالته على المعنيل 
الأصلي. ومن جهة دلالته المعنئ التبعی الذي هو خادم 
للاصل )۶7 

* الأصل بمعنی القاعدة التشريعية العامف ويرد ذلك في 
آبواب من ال صول کباب الرخص وباب الاستحسان وغیرهما من 
الأبواب التي يلمح فيها معنی العدول وقطع المسائل عن نظائرها 
ومن هذا الوادي قولهم: (علی خلاف الأصل). 

(۱) الغزاليء شفاء الغلیل» ص ۹۰. 
(۲) الأبياري» التحقیق والبیان ۲۰/4. 


(۳( ابن عاصم. مرتقی الوصول. ص۹٩ .١‏ 
€3 الشاطبي الموافقات» ۹۵/۲ 


۱:۳ 


ب. مصطلح (النص): وله معانٍ وتصاریف يحكمها سياق 
الورودء نعذ منها ولا نعددها : 

* النص بمعنول اللفظ من الكتاب والسنت قال أبو الحسين 
البصري : (قولنا: نص» في عرف الفقهاء يقع على نص الله کش 
ونص رسوله كه ''. ويرد هذا المعنی في أبواب من الأصول. 
كباب النسخ» فيقال: (هل الزيادة على النص نسخ؟). 

* النص بمعنی اللفظ الواضح في دلالته. ويرد ذلك في 
باب مسالك التعليل من القیاس» قال الرازي: (نعني بالنص: ما 
E DS‏ هسام كانت فاد أو مع 

* النص بمعنی اللفظ الذي لا يحتمل التأويل عن قرب 
أو بعدِ. وقد تقدّم بيانه في عرف جمهور.الأصوليين» ويرد هذا 
المعن في باب مراتب الواضح من الدلالات. 

ج. مصطلح (القیاس): وله معنيان بارزان في عرف 
الا ات 

* القیاس الأصولي بمعنی: الحاق فرع لا حکم فيه بأصلٍ 
محکوم فيه بالتوقیف لتساویهما في علة الحکم وحده ابن عاصم 
بقوله : 

(۱) آبو الحسین البصري» المعتمد ۲۰/۲. 
(۲) الرازي» المحصول. ۳۱۱/۲. 
ء ۱ 


وحده: إثبات حکم استشر 
لفیر ذي حکم بأمر ET‏ 
ويرد هذا المعنین -وهو الغالب عند الاطلاق- في آبواب 
اصولية متعددة» کباب القیاس بوصفه الدلیل الرابع 6 أدلة 
التشریع» وباب الاستحسان وباب الترجیح عند المفاضلة بين 
الاقیست وهلم جرًا. 

* القياس بمعنی القاعدة العامة (المأخوذة من مجموع 
الأدلة الواردة في نوع واحدٍء أو بمعنى مقتضی الدليل العام)”", 
ویساق هذا لمعتل في باب الاستحسان بوصفه عدو لعن الأصل 
العام» ونظرا إل معنی المصلحة والعدل. 

ولعل الشَّاهِدَء الان موطّأً الأكنافٍ على أن المصطلح 
الااصولی قد تتجاذبه معانٍ لا یضبطها إلا سياق الباب أو المسألت 
ولا سبیل إلى فهمه الا باستحضار هذا السیاق المقالی» والفهم 
المصطلحيُ عتبة موظئة لفهم أوسع يجتلي مقاصد النص والعلم 


معا . 


,۱( ابن عاصم مرتقی الوصول. ص۰۱۸ 
(۲) محمد مصطفئ شلبي» تعلیل الاحکام بیروت » دار النهضه العربیة» ط ۲ 
(د. ت) ص١7 ١‏ ۲. 


١ 


5. سياق التجديد 

قد يُصهر المصطلح الأصوليٌ في بوتقة تجديدية منفتحة على 
مستجدات العصر ومطالبه العلميّة والتدينيّة» ولا يتاخ لقارىء 
افتضاض سره إلا باستصحاب السياق الخارجيّ الموظر للتجدید 
وهو سياق ذو مانيو هه ومتعلّق ال المجند 
فيه» ولكليهما أثرٌ محمّقٌ في معالجة المصطلح تلقيحًا وتنقيحًا. 
والشواهد في هذا الباب موطّأة من فكر المجددين» وعلی رأسهم 
الإمام الشاطبی الذي لوئ تجديده المصطلحی على قانون 
التجاوب مع الزمان وأهله؛ إذ كانت الحاجة التدينيّة لعصره 
تقتضي الوصل الأمين والمكين بين علم الأصول والأخلاق» فبشر 
بذلك في مقدمات موافقاته» ثم سار فيه شوطًا بطيئًا في مضمار 
المصطلحات» حتی كان المصطلح المجدّد عنده يرشح بنَمس 
تربوي درم ویرآب صدوعًا في ی ۳۳ الجانح إلى 

نی الظواهر! ودونك مصطلح (تحقيق المناط الخاص) عند 

الإمام» فهو (تحقیق مت علیل نفس يوا ''؛ إذ یراع 
مقدارٌ الخصوصيّة في كل تنزیل» من حيث مُكنةٌ النفس المنرّل 
عليهاء واحتياجها الشرعئٌ» فيتمهّد لها من الاستثناء ما لا يكون 
لغيرها من آحاد النوع الکلی» رعیّا للحال وبصرًا بالمال» ولذلك 
اشتُرط في المنتصب لهذا الضرب من الحقيق أن يُرزقَ (نور 
(۱) فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص ۳۷۳. 


١5 


يعرف به النفوس ومراميّهاء وتفاوت ادراکها وقوة تحمّلها 
للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائهاء أو ضعفهاء ويعرف 
التفاتها إل الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على 
كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو 
ان الشرعينٌ في تلقّي التكاليف)“ 

ولیس من یرتاب أن تحقیق المناط الخاص مصطلح شائم 
بمعناه في مدونات الفقهاء والاصولیین» لکنّ الشاطبی سبکه في 
مرگب جديدء ولمّحه رام تربويّ یتجلی في تربية اللفس بالصّون 
عن مداخل الشيطان» E‏ النفس» وتحميلها ما تطيقه بالنّظر 
إل وقتٍ دون وقتٍء. وحال دون حال» ومداواتها بما يليق بها 
نبي الما ری فوص له فلا باه تاداع ميعن 
تجلية البعد الوظيفي للمصطلح أن فهمّهُ منوظ بالتّظر في سياق 
التجديد الاصولی عند الشاطبی. ونواظمه التي دمجت بين 
الا صولی والاخلاقی في سبيكة بديعت مفتاخها المصطلح 
دواعي هذا الدمح أن المجتمع الأندلسيّ في زمنه كان یتجرع من 
غصص التردّي الأخلاقئ والاجتماعيٌ ما يستدعي إنهاض دور 
العلماء والمفتين في حياطة الدين والأخلاق» والفتوی عند إمامنا 
توم بالمقال والخال: وتوقيع شرع ملزم للناس بمقتضی الخلافة . 
)١(‏ الشاطبي. الموافقات. ج: ۰۲ ص48-55. 
(۲) انظر في ضبط القصد التربوي لتحقيق المناط الخاص: فريد الاأنصاري 

المصطلح الأصولي عند الشاطبی. ص 717/0-/7171. 
۱:۷ 


بعد هذا التطواف في رحاب التأصيل لضوابط فهم 
المصطلح الاصولي أخلص إلى استصفاء النتائح الآتية : 

.١‏ المصطلخ الأصوليٌ قناء لإثمار الحکم؛ وضبط 
التكليف» والعِثارٌ فيه عِثارٌ في الفهم عن الله ورسوله؛ إذ هو 
بمنزلة القانون الجامع الحافظ للمفاهيم ومقاصد الخطاب. 

2 تحرير المصطلح الأصولي. وفهمه على و حهه » حسم 
مادة الخلاف اللفظي العقيم؛ إذ لا يتأتئ للعلماء الوقوف على 
محز واحدء وبعضهم يعني بالمصطلح معنى » والآخر يعني به 
غیره . 

۲ المصطلح الأصولئٌ المحرر خادمٌ للامتثال» ورافد 
من وصمه د (ا لا متثالبة) . 


۱:۹ 


.٤‏ كتب الحدود الأصوليّة مصدر أصيل لفهم المصطلحات؛ 
وتمييز التعريفات المدخولة والأصل تقديمه على المصادر 
المرجوع إليها في الباب . 

۵ کتب الشروح الأصولية مصدر ثرٌ لضبط المصطحات 
مفهومًا وسياقاء ولا سیما إذا كان الشارح من الحذاق القائمین 
علین فك مغالق الحدود» وتزییفها والاستدراك علیها . 

5. صناعة التعریفات الاصولية تحوج إلى أدواتٍ» ومراس 
واستفراغ جهدٍ في انتقاء الألفاظ المواتية والعبارات الؤافية 
بالمقصود دون ازدياد أو نقصان والمعرفون متفاوتون في هذه 
الشرائط. وقد وقعت منهم تعريفاتٌ مباينةٌ» أو ناقصة. 
أو غامضةء لا تستوفي مقاصد الکشف عن الماهيات في صورتها 
التامة» ولا تشد المفاهيم إلى حاق نصابهاء مما يلزم بالتحري 
والنخل» واعتماد الصحيح المليح من التعريفات . 

۷ الفروق الأصولية رافذ عاضد للتعريفات» ولاسيما إذا 
كان بيان المعرّف کلیّا (جمالیّا» وتطرّق الالتباس إلى آفراده 
المحدودة غیر مأمون؛ إذ تجلي الفروق من علاماتِ الشيء 
المحدود وخواصه ما يعن تفصیلا لهذا الاجمال وقطعًا لدابر 
الاشکال. فلا یُستخنی بالحدٌ عن تحریر الفرق مع كثرة عوارض 
الاشتباه وهجومها على المفاهيم. ومن أكثر الفروق المحتاج إليها 
في ضبط المصطلحات الاصولیة : التمییز بين المصطلحات من 
باب واحد آو بابین مختلفین» والتمییز بین الاستعمالات المتباينة 


۱6۰ 


للمصطلح الأصولي الواحد ك (العلة) التي أطلقت بمعان متعددق 
والتمييز بين المصطلحات المشتركة بين علم الأصول والعلوم 
الأخر. 

۸. تتبع موارد التطبيقات الشرعية والفقهية للمصطلح 
الأصولي أحد المسالك المعتبرة لفهمه وتحقيق وظيفته» وغظم 
الخائضين في الفن يضربون صفحا عنهء استغناء بالحدود والفروق 
وعلاقات المصطلح وقد كان هذا المسلك داب الشاطبی في 
موافقاته؛ فإذا سك مصطلحًا جديدًاء أو جدَّد في محتواه 
المفهومی حشد له من التطبيقات ما يوطياء أكناف فهمه وتنزیله 
ودونك مصطلح (تحقیق المناط الخاص)؛ فانه بلغ من التجلي 
مبلعًا عظيمًا أسعفت عليه تطبیقاته المجتلبة من موارد السنة 
النبویة» وآثار الصحابة الکرام. 

4 من الأصوليين من استبدٌ باصطلاح خاص به لا يفهم 
على وجهه الا بأحد ثلاثة مسالك: 

الاول: تفسیر صاحب الاصطلاح نفسه. والثاني: تفسیر 
عالم مختص به والثالث: تتبع موارد الاستعمال في النظم 
الأوسع للمصنف . ومجموع هذه المسالك یسعف في فض آختام 
الانفراد المصطلحي بمستوياته الأربعة: مستوئ سك المصطلح 
الجديد» ومستوى إعادة سبك المصطلح القديم» ومستوى توسيع 
مشمول المصطلح» ومستوى تضييق مشمول المصطلح . 
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۰. لا یتأتی الفهم الصضَّحيحٌ للمصطلح الأصوليٌ الا 
باستصحاب ظاهرة التطور الدلالی» واکتناه آعراضها التي توول 
إلى أربع 5-5 

الأولی : الوصل؛ بحيث لا يفقد المعنی اللأحق علقته 
بالمعنی السابق في إطار التوسیع أو التضییق الدلالیین» والثانية: 
الفصل. فلا تتصور ب بين المعنيين نسبة عموم أو خصوص؛ بل يقوم 
التعادل بينهما وربما التضادء والغالب أن يُهجر المعنی المتقادم 
هجرا دلاليّاء ولا يلاذ به إلا في كنف تفسير كلام مستعمله. 
والثالثة: الرفع» فيصير المعنئ المنحط دلالیّا في الذوق الأصوليٌ 
ذا حظوة وا وهو مایسمّی عند بعض علماء الدلالة 
ب (الاستعمال الرافع)» والرابعة: الخفض. فیژول المعنی الراقي 
دلاليًا إلى انحطاط يتحيّف منزلته عند الاصولیین» وهو ما یصطلح 
عله عن ريدق ا (الدزالة ل ال ا 

. إن التطور الدلاليّ للمصطلح الاصولي محکومٌ بعوامل 
فاعلة متواشجة یتداخل فیها : البیتخ المتمثل في مجاراة التحدیات 
الك السا كارع الق القمالة وال اهي الس 
واللغوی التداوليٌ المتمثل في كثرة دوران المصطلح» ومواجهة 
السیاق المضلل. والصناعی المتمثّل في تمایز العلوم؛ وتطور 
الفکر الاصولي واستحکام نزعة الاستدراك على آربابه. 

۲ تکتنف المصطا الأصوليّ سياقاتٌ مقاميّة ومقاليّة 
لا ندحة عن استدعائها في الفهم والتوظیف ومن ضل عنها فإنما 

۱۲ 


یضل عن حاق المفهوم؛ لأن حاكميّتها مستمدَّة من سياق العلم 
أو سياق المذهب أو بُنئ النّظم ووحداته المتّصلة في کلام 
الاصولی . ۱ 

وتحسن التوصية في ذیل هذه الخاتمة بأمور : 

۱ الاعتناء بدراسة المصطلحات الخاصة بالمصنفین في 
علم الاصول؛ لأنها مفتاح الفهم عنهم وتنزیل مقالاتهم في 
سیاقها الصحیح. 

۲ الاعتناء بدارسة المقدمات المصطلحية في الکتب 
الأصولية» واستجلاء جهود آصحابها في هذا الحقل التأسيسي 
المهم . 

۳ |عداد آطروحة جامعية عن التطور الدلالي للمصطلح 
الأصولي تستوفي جوانبه النظرية والتأصيلية؛ إذ المجال یفتقر إلى 
معالجات متعاضدة کاشفة عن آعراض هذه الظاهرت وعللها 
وفوانینها . 

4. اعداد معجم تاريخي للغة الأصولية» یعنی بجمع مادة 
المصطلحات المتطورة» وتحلیل مسارها الدلالي . 

۵ إعداد دراسات مستقله عن مصطلحات آصولية متطورة 
دلالياء كمصطلح (التقليد). ومصطلح (الذوق) ومصطلح 
(التنزیل) . 

والحمد لله فاتحة كل خير» وتمام كل نعمة. 
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الفهارس 


- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. ۱ 
۱ المصطلحات الا صولبه . 

- فهرس 

- فهرس النقود الا صولية. 

چ فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات. 


«إن تقو له جل لک تاک الأنفال ۲٩‏ ۸۹ 
« ف » 


الل شروش البقرة AV AV‏ 
باتک ما طاب لک ین الس العا ۳ ۱۳۹ 


فاستشېدوا عَلِتْهِنَّ رة يڪ النساء ۱۵ 1۹ 


وال الله میم وحرم آزبزاکه البقرة ‏ هلا ۱۳۸ 
ا 


«والکارق واسَارَة فأقطعوا پدیهمایه المائدة ‏ ۳۸ ۱۷ 
رس م سس ۾ ۶ ه ور م عر 2 
#وطعام الَدِينَ أونوأ الكنب حل لک المائدة ‏ ۳۸ ۱۳۹ 


١ /اه‎ 


مک لوا امنا ر ر انم 
ولوأ لما تصف الیننکم الکزبتکه 


11 


ر 
لله عله 
لله ي r‏ 


10۸ 


۱۳۱ 


۱۹ 


۸۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


« ا 
- آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ولو زب 
« س » 
- سئل النبى یلا عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله 5 
- سئل النبي كلل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لميقاتها 
- سئل النبي ية عن أفضل الأعمال فقال: طول القيام e‏ 


( ع » 


3-3 عليك بحسن الخلق » وطول الصمت م ني نام ملز لاع قله داك edese‏ 

> عليك بالصوم فانه لا مثل له الا ا ل ل لت موم مه مهو و و و وه 
« ق » 

- قل آمنت بالله ثم استقم O‏ 


« ل » 


تاشن لا اقن: ا 0 e‏ 
- لا تأمرن علی ائنین» ولا تولين مال يتيم e O OEE E‏ 
2 تعضبف eee eS‏ هاه وتوا هده لوو رةه TES LE ELS O O EE OEE OE‏ و و وا وله ۵ 


١ ۰ ۳ 55 ۳‏ 
- من رغب عن سنتي فليس مني ۳۸ 


۱۹۰ 


(( نل ) 
- التأويل ۱ ۹ 
- التأويل البعيد ونا 
- التأويل القریب ۱۳۳ 
- التبادر إلى الذهن ااا ( 
- التجديد الأصولى 1۲ 
اا ۱ ۱۹ 
-التحسینی ا ا ENES‏ 
- تحقیق المناط لز 00000111 
- تحقیق المناط الخاص ۹ ۰۲ ۰1۳ ۷۰ 
- التحعمات الجامدة EES‏ ی اه با ی 3 
- التخريج 6 
- تخريج المناط ا ا E‏ 
- التخصیص ۱ 1۸ 
- تخصیص البعض ی و o‏ 
- تخصيص العام ۰۲ 
- الترجيح O oy‏ 
- ترك الأولى ۱۷ 
- التصریح ۱۳۹ 
- التطوع ۱۳۷ 
- التعارض وت و وا ای ما و ی 13 
- التعلیل المناسب ۱۳ 
- تعيين المحل EVO oR Re‏ 
- التقصيد o‏ 
- التقلید ۱۸ 


۱٤ 


الاقتضاء التبعى 


البيان 
بیان الازالة 


© » © © اه اه © اه اه و و اه وم ه ام و و و و وهو وه هه دوو و 0 ۵ ۵ ۵ © 0 ۵ هو 0 هوه وو ده وه هو هه وو ووه ووه ووه 


AO ۰۲۳۰ ۷ 
۱۰۲ 


۱۳ 


فهرس المصطلحات الأصولية 


» ا ( 
الاباحة ۱۳۳ 
الاحتهاد ككل ۲۲ مم ۷٩‏ 
الاجتهاد التنزيلى 1۳ 
آحاد النوع الكلي ١5‏ 
الاجتهاد 5208 00000001011218 ااا E‏ 
اجتهاد المکلفین ۷۷ 
الاجماع ۵ ۲۹۰۱۲ 
الاحتکام ۰ V1‏ 
الاحتمال ۸ ٩۵‏ 
الأحكام التكليفية N‏ 
أحوال المكلفين O O‏ 
الارشاد a‏ 2 
الاستثناء ا eS‏ الاو ی CS‏ 
الااستحسان ۵ ١١‏ 
الاستدراك الأصولي ا ا ۳ ۱۳۹۱ 


فهرس الآثار 


« 1 » 
« ج » 

- حدثوا الناسه بما يعرفون 0 1 ذ 1 1[ [ [ [ 1 [ [ذ[ ز[ [ ز 1 O‏ 
« خ» 

- الختان سنة الرجال ۱۳۸ 
1( س » 

- سئل ابن عباس وا عن قبلة الصائم فأرخص فيها للشیخ» وكرهها 

للشاب O RS Ga‏ ی و ا 
دق » 

- قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال ۱۱۳ 


۱۲۹۱ 


تفت المطلة ۱۲ 
التكليف غير المنحتم O O‏ 
التكليف المنحتم NOR SRS aes‏ 
التنزيل ۳« ۳V‏ 
تنقيح المناط ا CN‏ 
التواتر ۳۷ 
التوسیع البیانی و VA‏ 
« © » 
الجزء ۳۷ 
الجمع موالتفریق ۱۳۱ 
« 6 » 
الحاجى ANSGAR‏ ی اب ام نی ۲ 
الجن لاصو ل O‏ 
الحرام ۱ ۵ ١١١‏ 
الحرام لذاته وو ا ا OPS‏ 
الحکم الشرعي ۳ 
الحکم الوضعي 489 ۵۷ 
« ك » 
الدلالة الأصلية ی 
دلالات الألفاظ 1000000 
دلا له العام GR OR O O as‏ 
دلالة غير المنظوم SRK‏ ا ا تعیب 90 


الدليل الراجح 
الدليل القطعي 
الدليل الكلي 


« س » 


۱۹۹ 


الشبه 1 |[ |[ ز [ 1 ز[ز ز ز ا ا ا 

الشرط ۷ ٩‏ ۶ 
« ص » 

صريح الدلالة ا 00011 2:10 

الصفة 7 اا ا o E‏ 

الصوارف و0000 ز ز 1 1 1 1 TE SAS DIAS‏ 
« ص » 

الضروري فونه هده اموه أو عه مه وه ee eS e‏ 866 10147ه 3167 هه 266160182014 22ج 2 E SE‏ كه ١5 E‏ 
» ظط 4 

E O RD الطرد‎ 
( ۳ » 

EA ۰۶ ۰۵ الظاهر‎ 

E EO 010101012121231 الظاهري ا‎ 

الظنية ۱۶۰ 

N 1 001 الظواهر‎ 
E» 

عادات الشرع ۱۳ 

CO Se 010 0 0 10 0 2 2 2 2 2 العلم‎ 


الغدول ۵ ۱۳۱ 
العرف 0۰ 
العقل ۳۷ 
العلة ۷ ١ه‏ 
العلل القياسية ۱۰۵ 
علم آصول الفقه 0۰ 
العوارض المتغيرة ۳۷ 
« ف » 
الفاسد مجم انع ل وم اجام ل وج ا ا ا E GE‏ 
الفاضل a‏ 
فتح الذرائع ESS DRE as‏ 
الفتوی و و ۳ ۱۱ 
الفتوی المقاصدية ع ا دا ی ا 
الفرض ا ا ااام O e‏ 
فرض الكفاية E‏ 00 
الفرض العینی ۵ ۱۹ 
الفرع ۱۳ 
الفروق الأصولية E O‏ و 
فقه التنزيل ۹۲ 
فقیه النفس ۷ ۱۲۳ 
دق » 
القائس 5 ۵۰ 
القرائن الحالية ۱۱ 


۱۳۸ 


القرائن المقالية 
القصد التعبدي 
القصد الامتثالى 
۷۳ ب 
قطعي الدلالة 


القواعد الكلية وم وه ها مرها ام و 


القواعد المناطية 


قياس الشبه دع للا عق أ م Saeed eee e Sa‏ 


قياس الكثير على القليل E‏ 


القياس 


القياس في معن الأصل ل 
الاش الط ل 


۵ و ۵ اه و اه مه و و و و وه و هم و و و و وه وه و و و و 


المالاات رک A‏ 
المال الضرري عه ةفرق واه ههه قفا همه E e O EY e So ieee ê‏ واه وده ۵ ۲ ۱ 
ساحث الأدلة 8 از 


المتاول ا ا E‏ ا ا ا ا ۱۱۲ ۱ 
المجمل ۱۲ 
المحکم EEE‏ ۲ 
المحل المحکوم فيه ۱:۳ 
محل التنزيل o‏ 
مذاق المصالح ۱۳۰ 
مراتب الأعمال ۷۳ 
المرجوح ۱۳۹ 
المرسل ۳ ۵۲ 
مسالك العلة ی O‏ 
المصلحهة ۵ ۱۷ 
مصلحة آخروية O‏ ۶ 
مصلحة دنيوية o O‏ - 
المصلحة الراجحة و و( 
المطلق ۷ ١ه‏ 
المعاني الكلية المناستة ی 
المعاني المصلحية اا اا CSRS‏ 
المفسدة ۵ ۱۷ 
المفسر ا CON OR LE‏ 
مقاصد الشرع ۳۷ 
المقاصد الجزئية ۲ 


۱۷۰ 


مندذدوب بالجزء واجب بالكل ا E‏ لوو حو 
المنسوخ ا ا ل SS ODENSE‏ 


« نك » 


۱۷۱ 


نهي التنزیه ۱۷ 
» 9 ( 

lo E E TE الواجب لغيره‎ 

الواجب المخير 11 O‏ 

وزن حالة الأشخاص O‏ 

الوصف المناسب ۱۳۹ 

الوقائع المشخصة ۳۷ 


۱۷۲ 


فهرس الفوائد الأصولية 


«Î» 
0۰ الاجتهاد آعم من القياس‎ - 
الأدنئ فى خدمة الأعلى على سبیل التذکار به. والحياطة له‎ - 
۳۳۱۰۰ والتمكين مئه 00000000 ی‎ 


- إذا فسّر صاحبٌ الاصطلاح مصطلحهٌ فتفسیره أقوئ ما يُستمسَكُ 
به في مسالكِ الفهم عنه؛ لأنّه آدری بحدود عبارته ومرادٍ اطلاقه ۸۳ 
- إذا فسّر تلميذ اصطلاح شیخه فتفسیر؛ مقدّم على تفسير غيره A٤‏ 


- ادا فهم المصطلح الأصولئ علولا غير وجهه عند المتقدّمين؛ 
وحُمّل من المعاني الحادثة ما لا يحتمله؛ فان ذلك باب لتنزيل 


الأعمال فى غير منازلها الشرعية ۱۳۷ 
- إذا كان الباب الأصولي يدور على مصطلح رئیس؛ فالبداءة بتحرير 
هذا المصطلح و تفهمه ضرورة منهجبه ۳۹ 


+ الا سعد لال في كتاب (جمع الجوامع) لقب على الأدلة غير المتفق 
علیها ۷ 
۱۷۳ 


- الاستدلال المرسل مجال تذوقٍ أصوليٌّ يداني بين المصالح 
ويهذي الطريق إلى المناسبات» ويفرّق ويجمع على مذاق عادات 


الشرع ومعتاد أحواله و ل ع E‏ 
= الاستشراف ساعد عل ترکیب صورة مظنونة للمال استهداء بحال 

الزمان وأهله ۲۱ 
- استقرت دلالة النسخ عند المتأخرين على بیان الازالة ۱ 
- الاستنباط لیس کلا في الصناعه الاجتهادية» واضافة «التنزیل» إلى 

تعریف الاجتهاد آعون على تصور حقيقته التامة ۳۷ 
- الأصل في العبادات الاحتكامات ۷٦‏ 


- الاضطلاع الأمثل بالوجوب الکفاتی منوظ بإرجاع المفهوم إلى 
نصاب المفهومء فإذا فرط فيه» أو باشره البعض مباشرةً لا تفي 
بالمصلحة المرجوّة» أثم الجمیع» لفواتٍ الكفاية والاستغنای وهما 


مناط تشريع هذا الصّنف من الفروض ۲٤‏ 

- ألفاظ الشارع تُفسَّر بالمعهود في عصر التنزيل لا بلسان المتشرعة 

الحادث بعذه TOS 1 1 1 1 21 OOS‏ 
(« لب ) 


- بون شاسمٌ بين رفع جزئخ يتناول بعض أفراد العام» فلا يُهمل منه 
إلا ما دل عليه الخاص» ورفع كليّ للمشمولٍ الدلاليٌ یوجب اطراح 


الحكم و1 ا 


۱۷ 


( ت » 


الأوسع جاده مأمونة في تفسير إطلاقاتٍ الشاطبی وانفراداته 


المصطلحية 53 
اد 8 المتاظط الخاص) مصطلح شائع بمعناه فى مدونات 
نس لکن الشاطبيّ سبكه فى کت جدید ASAE‏ ۱ 


- تخصیص السنة بما يجوز ترکه اصطلاحٌ حادث. والا فالسنة ما 
سنه رسول الله لأمته من واجب ومستحب او ما ال مي ا 
- التطور الدلاليَ لمصطلح (النصّ) يتجاذبه عاملان اثنان: لغوي 
تداوليٌ راجع إلى كثرة الدوران» وصناعيىٌ أصوليٌ راجعٌ إلى نزوع 
الفكرٍ الأصوليّ في مراحل التصع إل ضبط الحدود» ولمح الفروق. 
ووضع المراتب الدلالية في نصابها کی ۱ ENS‏ 
- التعريف الأصولي آول مداخل التأصيل» فإذا اختل فما انبنی عليه 
محکوم عليه بالا ختلال الحتمي ۳۵ 


- تعریف المقاصد الجزئية بالأسرار تعریف بالأخفئ ينافي مقصود 


البیان وافادة التصور ا E‏ 
- تقصید مقالات الأصوليين رهین باحکام الضبط المصطلحي se‏ ۷۰۰ 
- التقلید في الا صطلاح الحادث قبول قول بلا حجهة 000 N‏ 
- التلاعب بالمصطلح الاصولي مطية لتنفیق الفتاوی الشاذة ۳۲ 
- تمییز مراتب الاعمال وتنوع التفضیل بتنوع الحاجات البشرية باب 

من الفقه دقیق ۷۳ 


۱۷۵ 


- التنزيل فقه خاص بضبط كيفية إجراء الأحكام المجردة علی 
الوقائع المشخصة انطلاقا من قواعد مناطيةٍ ومالية ضامنة لاستيفاء 


مقصود الشارع ۱۱۲ 
« ج 

3 جر استعمال مصطلح (التقليد) عند المتقدمين بمعنی اتباع الدليل 

من السنة أو الاثر» وقد وقع في كلام الشافعيّ شيء من ذلك IA‏ 
« 0 » 

- حكم المندوب يختلف بالنظر إلى مجموع الأمة ومال الاخلال 

بأمر ضروري ۸۱ 
« ل » 


سيط لا فك عن الأصل ا ومو طلث الیل وال فة 1 
- ريما أطلقّ الائمة الكراهة ومرادهم التنزیه» ولا يصار إلى ذلك إلا 


( ع » 

- العارفون بالاصطلاح الخاص لبعض المصنفين في علم الأصول 

ثلاث طبقات: طبقة التلاميذ» وطبقة الشراح وطبقة حذاق الصناعة ‏ ۸6 
« ف » 

- الفروق تسعف في ضبط المفاهیم الأصولية» وإماطة الاشکالات 

من طریق الفهم 0 
۱۷۹ 


- الفروق رافد عاضد للتعریفات الأصولية 1۸ 
- الفقه تنزيل المشروع على الواقع O O‏ 
- الفكر الأصوليُ في تجدد وتوٹب» وتفاعل مع المعارف»ء ولاسيما 
المعرفة المقاصدية التي ألبست لغته ثوبًا جديدًا مطرّرًا بالمعاني الحيَّةٍ 
المتطورة ااا 
- فهم مصطلح (تحقيق ق المناط الخاص) منوظ بالْظر في سياق 
التجدید لاصولی عند الشاطیی» ۰ ونواظمه التي دمجت بين الاصولی 


والاأخلاقی في سبيكةٍ بديع مفتاخها المصطلح ۱1۷ 

- فهم المصطلح الا صولي یلتمس في كنف التعریفات الصحيحة 

ومظانها من کتب آهل الصناعة ۳۳ 
« ق » 


- قد یختلف معنئ المصطلح الأصوليٌ من باب إلى باب ومن 
مسألة إلى مسألة» وهذا الانزیاخ السیاقیْ حاکم على فهم الجزء 
والمرگب معّاء فلا يقطعٌ بفهم مصطلح إلا بعد التهتي بسیاق المقال 
كتابًا كان أو بابًا أو مسألة ١‏ 
- قد يُصهر المصطلح الأصولئٌ في بوتقةٍ تجديديةٍ منفتحةٍ على 
مستجدات العصر ومطالبه العلميّة والتدينيّة» ولا يتا لقارىء 
افتضاض سره إلا باستصحاب السياق الخارجيّ الموطر للتجديد» 
وهو سياق دو ل المجدد ومتعلّق الزمن الفيجدة فة .. 
سرحي و عد و ارا 


والجمهور» مما يستوجبٌ فهمه فى سیاقه المذهبی ۱۳۷ 
- القطعية قد تتأتی من وضع غير وضع الصیغ المستقلت فتتعکاتف 
علیها القرائن الحالية والمقالية 1111111 ۱ 


- القياس عند الشافعیی ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر ا NE‏ 


« ك » 
- كان الشافعي يسمّي الحمل على أحد المعنیین في اللفظ المحتمل 
ازل ۹ 
- كان من دأب الشاطبي أنه إذا سكّ مصطلحًا أصوليًا أو جدّد في 
محتواه المفهومی» حشد له من التطبيقات الشرعية والفقهية ما یسعف 
على فهمه وتنزيله في محله 21 
- الكتب الأصولية متفاوتة في إيراد الفروق» فمستكثر ك (البحر 
المحيط)» ومتوسط ك (المحصول). ومقل ك (المستصفی) 5 


- الكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا یراد بها التحريم Se‏ 
- کل بساك بعليو من المصطلحات لا ُفهم زا اون 
موارده وسياقاته عند المولف والارتياض بلغته الأصوليّة ۷٦‏ 
- کم من فاضل تتزايل أفضليته بمقدار ما يحفت وقائع المكلفين من 
الخصوصية والاحتياج V٤‏ 


» ل » 
- لا یتأتی الفهمُ الصَّحِيحُ للمصطلح الاصولی إلا باستصحاب ظاهرة 


التطور الدلالی» واکتناه آسبابها وآعراضها ۳ 
- لا يفتئ بالفاضل والمفضول: انست: لمكدة الشيتفي : وأجلب 
لطاعته» وآعون على إدامة عمله ۷۳ 


- لا يُقال: إن الفاضل مقدّم مطلقّا؛ بل انه يصير مفضولا في حق 
العاجز عنی أو في حى القادر عليه الذي یصبر عليه ولا ينتفع به 
ويصير المفضول فاضلا حيث لا يغنى الفاضل E‏ 


۱۷۸ 


- لا يقوم لتحقيق المناط الخاص إلا فقیه نفس عارفٌ بمرامي 
النفوس ومداخلهاء وبصیر ب (المآلات قبل الجواب عن السؤالات) ‏ 8+ 
- لصاحب النازلة أن يحقق مناط نفسه» ويجتهد بما يراه أصلح له 
ولعاقته (اجتهاد المکلف) ۷۰ 
- لغة أهل الأصول مرجم حاكمٌ في تفسیر مصطلحاتهم؛ فإذا 
امطتكرا عدن وم خاص بمعنی » وخالفهم في ذلك الا صطلاح 
علماء الفنون الأخرئء فلا عبرة بمخالف غريب عن ذوق الصناعة ۱۳۷ 


- للذوق الفقهي یذ في تقدیر القرب والبعد في التأويلات ۲ 
- لم يكن للمتقدمین کبیر اهتبال بتحریر القروق الأصولية؛ لأن 

الصناعة لم تحوجهم إلى ذلك ۹ 
- للمجتهد في كل مسألة ذوق يختصٌ بها 0 


« ۵ » 
- المراجعة المفهومية لمصطلح الاجتهاد تتأتئ بتجاوز التعريفات 
التراثية وإعادة سبكها في ضوء التصور الشامل للممارسة الاجتهادية ‏ ۳۸ 
- -مصطلح (الأصل): يختلف معناه الاصولی باختلاف الباب الذي 


ورد فيه ۱:۲ 
علم أصول الفقه ااا ا A‏ ۱ 


- المصطلحٌ الأصولئٌ قد تتجاذبه معان لا یضبطها الا سياق الباب 
أو المسألة» ولا سبيل إلى فهمه إلا باستحضار هذا السیاق المقالي .۱6۵۰ 
- المصطلح الأصولي قناءٌ لإثمار الحکم وضبط التكليف» والعثار 
فيه عثاز في الفهم عن الله ورسوله ۳ 


۱۷۹ 


- المصطلح الاصولی قد يقارنه سياق مذهبيٌ خاصٌ لا بد من 
استيضاحه قبل الهجوم على النص بفهم غير مأمون» وملاكٌ هذا 
الاستيضاح تحري ثلاثة افو اس الاستعمال» ومشربه 
الأصولئ» وسياقٍ المسألة المتكلّم فيها 00000000 
- المصطلح الأصولي يترجم عن مفاهيم شرعية كلية حاكمة على 
الفهم والتنزیل ۲۳ 
- المصطلح الأصولي مصطلح (امتثالی) سي وس ا ا 
- معرفة الأفضل للمستفتي في خصوص نازلته یتوقف على تحقیق 
مناطه الخاص» آي: معرفة ما یصلح له بحسب حاله وانتفاعه» في 


- من دواعي تهجم اللبس على المصطلحات الاصولية تداول 
لمصطلح الأصولي في علوم متعددة» واستبداده في كل علم بمعنی 
خاص ۷ 
- من دواعي التطور الدلالی للمصطلحات الأصولية استقلال العلوم 
وتمایزها» وتطوّر الفکر الأصولی بانتقاله من مرحلة التأسیس إلى 


- من مداخل فهم المصطلح الاصولی» وضبط سیاقه المفهومی 
والوظیفی تتبع تطبیقاته في موارد الشرع» واثار الصحابة ومظان 
التراث الفقهی 4١‏ 
- من مسالكِ فهم الاصطلاح الخاص ببعض المصنفين في علم 
یرل اكات مره A‏ را رام وتضریت ۲ طرش 
استعمالاته بحسب سياق الكتاب» وسياق الباب» وسياق المسألة 2 


۱/۸۰ 


- من مظاهر التطور الدلالي للمصطلح الأصولي: تضییق دائرته 
الدلالية بعد استيعابها لأنواع وآفراد كثيرة 00 0100 
- من مظاهر التطور الدلالي للمصطلح الأصولي اتساع مشموله 
لأنواع وأفرادٍ لم تكن داخلة في مشموله الأول» فيصير في كلام 
اللاحق ذا استغرای واندیاح بمدخلاته الجديدة ۱۱۰ 
د من مظاهر التطور الدلالي للمصطلح الاصولي انتقاله الی دلالة 
جدیدة مساوية للدلالة السّابقة» فيقع التعادل بين الدلالتین» ولا تکون 
إحداهما أعم أو أخصّ من الأخرى ا ۱۱۹ 
- من يتصمَح صنيع الآئمة في فروعهم یجذ آنهم كانوا يتحرّجون من 
إطلاق لفظ التحريم تورعًاء ويطلقون الكراهة في آمور صرح 
الأصحاب والأتباع بحرمتها ..... 0 0 ا 00 


- النص له معنیان : 

آحدهما : القول الدال على معناه على وجه لا تردد فيه» وهو خحلاف 
الظاهر والمجمل. والثانی: هو مطلق دلاله القول سواء كانت قطعية 

أو ظنية» فیدخل فيه القاطع والظاهر وهو المشهور على ألسنة 
السلف مج ف انظ O‏ اموساف اح وسو تم امات الا سسفح اوقا الو ( 


« في » 
- يدل النسخ عند المتقدّمين على مطلق الرفع» وتحته صنوفٌ من 
البيان كتخصيص العام» وتقييد المطلق. وتبيين المبهم. ورفع 
المجمل» وإزالة حكم بدليل شرعي متراخ عنه» وترك العمل بالحكم 


مؤقتًا لانتقال العلة ۳۲ 


8١ 


- يرئ الإمام الشافعي في النص ومسالك الإلحاق به دلالة الهدى 
فى شأن كل نازلة» وقطعًا لمادة القول بالهوی والتشهی ios‏ ۷۹ 
- يُعدَ الطوفي من الأصوليين المهرة القائمين على تحرير الفروق 0۷ 
- يقتعد الخلاف اللفظئٌ حيّرًا ملحوظا فى المدونات الفقهية 
والأصوليّة. وهو خلاف راجع اف اال والااصطلاح فإذا حور 
المصطلخ الأصوليٌ» واستبان مفهومّه للمتخالفين» انحسمَ الخلاف ... ۲۲ 


۱۸۳ 


فهرس النقود الأصولية 


«أ» 
- أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله نکلامه ولول علیه آنه مراده Ql SSM‏ 


- إنما وقع الغلط للمتأخرین من قبل عدم المعرفة بمراد المتقدمین؛ 
فانهم کانوا یطلقون على الاحوال المنتقلة: النسخ والمتأخرون 
یریدون بالنسخ: نزول النص الثاني رافعًا لحکم النص الأول ۱۳ 


« لب » 
- بعض المعاصرين أخطأ مراد الشاطبى من مصطلحه (المقدمة 
النقلیة) ۸۸ 
« ت » 


- التعريفات الأصولية التراثية للاجتهاد تحمّلت بالاستنباط وأدارت 
عليه كنه الاجتهاد» فصارت دلالته ضيقة لا تستوعب أفراد حقيقته ...۱۰۹ 


۱۸۳۳ 


ع » 
- عظم الخائضین في فن الأصول يستغنون عن تتبع موارد المصطلح 
فى السنة والاثار استخناء بالتعریفات والفروق ۲ 


خغ» 
- الغفلة عن التطور الدلالي لمصطلح (النسخ) تفضي إلى الافتيات 
على الشرع» باسقاط آحکام مشروعءة من دائرة العمل» وادعاء سلسلة 


) ك » 
- کم من غلط في الاجتهاد أو الفتوی جر إليه الورود على نص 
السَابق وفهمّهُ باصطلاح اللاحق. مع اج الملحوظة بين عصرین 
ختلفین في لسانهما وتصرف آهلهما في المواضعة والاصطلاح ۹۳ 


« ل » 
- المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» 
وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك ۹٤‏ 


( ۵ » 
- من مثارات التّشغيب على الأئمة أن تفسَّر آلفاظهم بمعانٍ حادثة 
غیت :عل اه المعاخرين »وقد حملها من هذا المستی قوافر 
لا تليق بإمامتهم وجلالهم هه ۱۳۳ 


« ن » 


- نقد الآبياري لحد التأويل ۳۱ 
- نقد الباجى لحد العقل TV RAA aaa ea aes‏ 
- نقد الجويني لحد البیان ۳۰ 
- نقد الغزالي للفرق الأصولي القائل بأن النسخ لا یتناول الا 

الأزمان» والتخصیص یتناول الازمان والاعیان والاأحوال 05 
- نقد ابن اللحام للقرافي في ضبطه للفرض الكفائي بما لا یشرع 

تکرار فعله مرة بعد أخرى ۹ 
- نقد تعريف الاجتهاد لاسو ا ملا مقو م ا N‏ ۳۱ 
- نقد تعريف الاستحسان بأنه: (دليل في نفس المجتهد لا تساعده 

العبارة عنه» ولا يقدر على إظهاره وإبرازه) ۲۲ 
- نقد تعريف الفرض الكفائي ۳۹ 
- نقد تعريف النسخ ٤٠‏ 
- نقذ نقد الغزالی لاصطلاح الشافعي : (الاجتهاد القیاس) ۷۹ 
- نقد تعريف الفقه :1 
- نقد تعریف المقاصد الجزئية بالاسرار واللمیات 3 
- نقد تعريف المقاصد العامة لابن عاشور ۳ 
- نقم على السیوطی استسهال القول بالنسخ في كتابه (الإتقان) 

بسبب الغفلة عن اصطلاح المتقدّمين وتوسعهم في هذا الباب ا 


۱۸6 


فهرس المصادر والمراجع 


- الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة» عبد الرحمن السنوسي. 
الکویت» وزارة الأوقاف. ط۰۱ (۲۰۱۱م). 

- الاحکام في آصول الأحکام ابن حزم الظاهري تحقیق: محمد 
تامر» بیروت» دار الکتب العلميت (د. ت). 

- الاعتصام. آبو إسحاق الشاطبي» مصرء المکتبة التجارية الکبری» 
(د. ت) . 

- اعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن قيم الجوزية» اعتنی به : 
آحمد عبد السلام الزعبي» بیروت» شركة دار الأرقم بن 
أبي الارقم» ط۱) (۱۹۹۷م). 

- آمالي الدلالات ومجالي الاختلافات» عبد الله بن الشیخ المحفوظ 
بن بيه» جدق دار المنهاج. طاء (۲۰۰۷) . 

- البحر المحیط ‏ بدر الدين الزرکشي قام بتحريره: عبد القادر 
العاني» وراجعه: عمر سليمان الأشقر» الكويت» وزارة الأوقاف: 
ط۰۳ (١٠50م).‏ 


۱۸٦ 


البرهان» عبد الملك الجوينيی» تحقيق: عبد العظيم الديب» قطرء 
ط۱» (۱۳۹۹ه) . 

البناية شرح الهداية» بدر الدين العينيی» تحقیق: أيمن صالح شعبان 
بیروت دار الکتب العلمية» (۲۰۱۹م). 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجت 
ابن رشد الجد» تحقیق: جماعة من العلماء» بیروت. دار الغرب 
الاسلامي» ط۰۱ (1985م). 

البیان في مذهب الامام الشافعي» یحیی العمرانيی» اعتنی به: قاسم 
محمد النوري» جدق دار المنهاج ط۰۲ (۲۰۰م) 

تحفة المودود بأحكام المولود. ابن قيم الجوزیة» تحقیق : عثمان بن 
جمعة ضميرية» قطرء وزارة الأوقاف» ط۰۱ (۲۰۱۰م). 

التحقیق والبیان» في شرح البرهان. علي الابياري» تحقیق: علي 
عبد الرحمن الجزاتري» الکویت» دار الضیای ط۰۱ (۲۰۱۱م). 
تحلیل النص الفقهي. خالد بن عبد العزیز السعید» جدة مركز 
التاصیل» ط۰۱ (۲۰۱م). 

التطوو الدلا لین الاشکال والأشكال والامثال» مهدي عرار 
بیروت» دار الکتب العلمية» ط۰۱ (۲۰۰۳م). 

التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانینه» رمضان عبد التواب 
القاهرق مكتبة الخانجي القاهرة» ط۰۳ (۱۹۹۷م). 

تعلیل الاحکام محمد مصطفی شلبي» بیروت. دار النهضة العربیت 
ط ۲ (د. ت). 

تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي» محمد آدیب صالح بیروت 
المکتب الاسلامي. طء (۱۹۹۳م). 


AY 


- تقويم الأدلة» أبو زيد الدبوسي» تحقيق: خليل المیس» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ (۲۰۰۱م). 

- التمهید» المحفوظ الكلواذاني» تحقیق: محمد بن علي بن ابراهيی 
ط ۰۱ (1986م). 

- التمهید في تخریج الفروع على الأصول» جمال الدین الاسنوي» 
تحقیق: محمد حسن هیتو» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۰۳ 
(1985م), 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» أحمد بن تیمیت 
تحقيق: علي بن محمد عمران ومحمد عزيز شمس؛ جدة» مجمع 
الفقه الإسلامي. ۰۱ (۲۰۰۵م). 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد القرطبي» دار الكتب المصرية» ط۲. 
(1915م). 

- جمال القراء وكمال الاقراء» على السخاوي» تحقيق: عبد الحق 
عبد الدایم سیف اقاي موسسة الکتب الثقافية سيروت طا 


(0مم). 
ج حجة الله البالغة. شاه ولی الدهلوی» یروت » دار الجیل» طا 
(۲۰۰۵م) . 


- الحدود. آبو الولید الباجى» تحقیق: عمر الجمیلی» المملكة العربية 
السعودية» دار اليمان» 1 (۲۰۱۸م) . ۱ 

- الذخيرة» آحمد القرافی» تحقیق: آبی إسحاق أحمد عبد الرحمن» 
بیروت» دار الكتب a‏ طاء (015م). 

- الرسالة» محمد الشافعى» تحقيق: أحمد شاكر» مصرء مطبعة 
مصطفی البايي الحلبي» 1 (۱۹۳۸). 

- الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مصر مکتبة السنة المحمدية» (د. ت). 


۱۸۸ 


- شرح الجامع الصغیر ابن مازة البخاري» تحقیق: مجموعة من 
الباحثين» بیروت دار الكتب العلمیق ط۰۱ (5١١١م).‏ 

- شرح مختصر المنتهی» العضد الايجي» تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» بیروت» دار الكتب العلمية» ط١.‏ (۲۰۰ع). 

- شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» آبو حامد 
الغزالي» اعتنی به: ناجي السويد» بيروت» المكتبة العصرية» 
)۰۰۸م( 

- الصفدية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم الرياض» شركة 
مطابع حنيفة.» ط۰۱ (۱۳۹۹ه). 

- طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» نعمان جغیم. الاردن دار 
النفائس. طا (5١١5م).‏ 

- العدت آبو یعلی الفراء» تحقیق: أحمد بن سید المباركن بیروت 
مؤسسة الرسالةء طا (۸۱۹۸۰) ۱۳۷۵/۱ 

- الفتاوی)» ابن رشد الجد. تحقیق: المختار التليلي» بیروت. دار 
الغرب الاسلاميی. ۰۱ (۱۹۸۷). 

- الفتاوی الکبری» آحمد بن تيمية» بیروت دار المعرفت طا 
(۱۳۸۲ه) . 

- فروق الأصول» ابن كمال باشا دراسة وتحقیق: فاطمة محمد سالم 
بني حماد» دبي» كلية الدراسات الإسلامية؛ ۰۱ (۲۰۱۳م). 

- الفروق في مباحث الکتاب والسنة عند الاصولیین؛ هشام محمد 
السعید. الریاض دار المیمان» ط۰۱ (۱۶۳ه). 

- الفصول في الأصول» آبو بكر الجصاص. تحقیق: عجیل جاسم 
النشميء الکویت» وزارة الأوقاف ط۰۱ (۱۹۹2م). 

۱۸۹ 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام» تحقيق: طه 
عبد الرژوف سعد. القاهرت مكتبة الكليات الأزهرية» (١1494م).‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام الحنبلي» بيروت» دار إحياء 
التراث» العربي» ط١ء‏ (۲۰۰۲م). 

- القواطع في أصول الفقهء أبو المظفر السمعاني» تحقيق: صالح 
سهيل علي حمودة الأردن» دار فاروق» ط۰۱ (۲۰۱۱م). 

- كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي» وضع حواشيه: 
أحمد حسن بسبع» بيروتء دار الكتب العلمیة» ط۰۱ (19948م). 

- الكليات التشريعية ومقاصد إعمالها عند الإمام الشاطبی» أحمد 
الرزاقی» لندن» موسسه الفرقان للتراث الاسلامی» ط۰۱ 
(۲۰۱۰م). ۱ 

- اللمع. آبو إسحاق الشيرازي» تحقیق: یوسف علي بديوي 
ومحيي الدین ديب مستوء بیروت. دار ابن کثی ط ۰۷ (۲۰۱۸م) . 

- محاضرات في علم الدلالة» نواري سعداوي آبو زید» إربد» عالم 
الکتب الحدیث. ط۰۱ (۲۰۱۱م). 

- محرر مقالات الشافعی فى الأصول. عبد الرحمن العوض. المملکة 
العربية السعودیق مرکز الییان ط۰۱ (۲۰۱۸). 

- المحصول. فخر الدین الرازي» تحقیق: طه جابر العلواني 
الریاض. جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» طا 
(2۱۹۷۹) . 

- المختصر. خلیل بن اسحاق المعروف بالجندی. القاهرة دار 
الفضیلت ط۰۱ (۲۰۱۱م). 

- المدونة» تحقیق: زکریا عمیرات» بیروت. دار الکتب العلمیت 
۱ (۱۹۹2م). 


۱۹۰ 


- مرتقئ الوصول إلى الضروري من الأصول» ابن عاصم الغرناطي تحقيق : 
أحمد مزيد الجكني البوني» الدار المالكية» تونس» ط۰۱ (۲۰۱۷م) . 

- المستصفی» آبو حامد الغزالی» دراسة وتحقيق: حمزة بن زهير 
حافظ» مصرء دار الهدي النبوي» الریاضء دار الفضیل ۲۰۱۳م. 

-المصطلح الاصولي ومشكلة المفاهيی علي جمعة. القاهرة. المعهد 
العالمي للفکر الاسلامي. (۱۹۹7). 

- مصطلحات النقد العربی لدی الشعراء الجاهلیین والاسلامیین : - 
قضایا وتماذج» الشاهد البوشيخي» بیروت؛ دار الغرب الاسلامي» 
۱ (2۱۹۹۳). 

- معالم السنن آبو سلیمان الخطابي» مطبعة السنة المحمدية 
(۲۱۹ ۱۳ ه) . 

- المعتمد آبو الحسین البصري» تحقیق: حمد حمید الله. دمشق 
(۱۹۱۶م). 

- معجم مصطلحات آصول الفقه» قطب سانو. دار الفکر المعاصر 
بیروت» دار الفكرء دمشق. ط۰۱ (۲۰۰۰م). 

- المغنی» عبد الله بن قدامت تحقیق: عبد الله الترکی» دار الهجرت 
القاهرة. ۱ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بیروت. دار الکتب العلمية. 
)م( 

- معيار العلمء أبو حامد الغزالي» تحقيق: سليمان دنياء مصرء دار 
المعارف» ط۰۲ (1454م), صء ۱۷ ۲. 

- مقاصد الشريعة الاسلاهیة» محمد الطاهر ابن عاشور» تحقيق 
ودراسة: محمد الطاهر الميساويء الاردن. دار النفائس» ط۰۲ 
(۲۰۰۱م). 


۱۱ 


مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات عبد الله بن الشيخ المحفوظ 
ابن بيه» أبو ظبي» مركز الموطأ.ء طء (۲۰۱۷م). 

مقدمة في صنع الحدود والتعریفات» عبد الرحمن السنوسي» دار 
ابن حزم بیروت ط۰۱ (۲۰۰4ع)۰ ص۸. 

المقدمات» ابن رشد الجد. تحقيق: زکریا عمیرات» بیروت. دار 
الکتب العلمية» طا (۲۰۰۲). 

منهجية الامام محمد بن إدريس الشافعي یب في الفقه وأصوله. 
عبد الوهاب آبو سلیمان بيروت» دار ابن حزم» مكة» المکتبة 
المکیف ط۰۱ (0۱۹۹۰) 

الموافقات» آبو اسحاق الشاطبی» تحقیق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» القاهرق دار ابن عفان طا (۱۹۹۷). 

مواهب الجلیل» محمد الحطاب» مصر مطبعة دار السعادة» طا 
(۱۳۲۸ه) . 

طء دار الفکر» ط۰۳ (۱۹۹۲). 

نفائس الأصول في شرح المحصول. آحمد القرافي تحقیق : عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكة المكرمة» مكتبة نزار 
مصطفی البازء ۰۱ (۱۹۹۵م). 

نهاية المطلب عبد الملك الجويني» تحقیق: عبد العظیم الدیب» 
قطر» وزارة الأوقاف. ط۰۳ (۱۲۸ه). 

نهاية الهداية إلى تحرير الکفاية» زکریا الانصاري» تحقیق: محمد 
حسن إسماعيل وأحمد فرید المزيدي» بيروت» دار الکتب العلمیت 
۱ (۲۰۳۳م). 

النونبة» ابن قيم الجوزية» تحقیق : محمد خلیل هراس بيروت» دار 
الکتب العلميت ط۰۱ (5٠5١ه).‏ 


۱۹۲ 


الموضوع الصفحة 
و ۵ 
- تمهید: «المصطلح الاصولي: مفهومه وأقسامه» وأهمية ضبطه» ۱۳ 
.١‏ إضاءة بين يدي «المصطلح الأصولي» ۱۳ 
۲ أقسام المصطلح الأصولي a‏ 3 
سرف ال کو و ا و م ۱9 
۲ ۲ تفت :الم نت EAS DS‏ هد ele‏ 
وق التنقيح والتجديد 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ [ ا ا 
؟. 5. مستوئ التواطؤ والانفراد 11 O‏ 
۳ آهمية ضبط المصطلح الأصولي ۲۰ 
۳ . ترشید الفهم الا صولي ۲۰ 
۳ ”. حياطة الاجتهاد ۲۲ 
۳ ۳ حسم الخلاف أو تضییق دائرته ۳۲ 
۳ 4. استقامة تدین المکلفین ۳ 
- المبحث الأول: «استمداد التعريفات الأصولية من مظانها» ا 


۱۳ 


الموضوع الصفحة 


۱ مصادر ترانبه ع ع ا و EE SE OE‏ 
.١‏ کتب الحدود الأصولية a‏ شا خی نی ۱ 
.١‏ ؟. المقدمة الاصطلاحية للكتب الأصولية A‏ 
.١‏ ۳ مطلع الأبواب الأصولية 0000 
۱ 6 الشروح الاصولية ۳۰ 
۲ مصادر معاصرة ۳۲ 
۲ المعجمات الأصولية ۳۲ 
۲ ۲ الرسائل الجامعية المتخصصة فى دراسة مصطلحات الاصولیین ۳۲ 
- المبحث الثانی : «اجتناب التعریفات الأصولية المدخولة» sss.‏ ۳۵ 
اا ا طن 00 
۲ التعريف بالمباين 
۳ التعريف الغامض ووو انح الوم OE‏ 
- المبحث الثالث : «استجلاء الفروق بين المصطلحات الأصولية» ...... 545 
.١‏ الفروق رافد عاضد للحدود الأصولية يي 
؟. الفروق المحتاج إلى معرفتها o‏ + 
۲ ۱ الفروق بين المصطلحات من باب واحد 0 O‏ 
۲ ”. الفروق بين المصطلحات من بابين مختلفين 01 0 10100000 
۲ ۳. الفروق بين المصطلحات الاصولية في مذهب واحد 0۰ 
۲ 4. الفروق بين الاستعمالات المتباينة للمصطلح الأصولي الواحد .. ۵۱ 
۲ ۵. الفروق بين المصطلحات الأصولية عند المتقدمین والمتأخرين .. ۵٩۱‏ 
۲ . الفروق بين المصطلحات المشتركة بين علم الأصول وغیره من 
العلوم o۲‏ 
۳. موارد استمداد الفروق بين المصطلحات الأصولية o۳‏ 
.١ ۳‏ الكتب المؤلفة في الفروق الأصولية o۳‏ 


۱۹ 


الموضوع الصفحة 


۳ ۲ الکتب المؤلفة في علم آصول الفقه 9 
۳ ۳ کتب الشروح الاصولية ۷ 
۳ 5. كتب الحدود الأصولية ا 
۳ . كتب القواعد الفقهية والأصولية وی 0 
۲ كتب تخريج الفروع على الأصول 56 
- المبحث الرابع: «فهم المصطلح الأصولي في ضوء تطبيقاته الشرعية 
والفقهیة» وی ی 
۱ التطبیقات من السنه النبوية ۳ 
۲ التطبیقات من آثار الصحابة 1۷ 
۳ التطبیقات من التراث الفقهی ا 1 
- المبحث الخامس : مراعاة الاصطلاح الخاص ببعض المصنفین في 
علم الأصول» اس و مت ۶ ۲ 
.١‏ مستويات الانفراد المصطلحي عند بعض المصنفين في علم الأصول ۷٦‏ 
١1‏ شك مصطلح جديد 7 VSR‏ 
.١‏ ۲. إعادة سبك المصطلح N EOE‏ 
۱ او المصطلح ۷۷ 
.١‏ 6 توسیع مشمول المصطلح ۸۰ 
۲. مسالك فهم الاصطلاح الخاص بالمصنفین في علم الأصول ۸۳ 
۲ تفسير صاحب الاصطلاح لمصطلحه ۳ 
۲ ۲ تفسير عالم مختص بصاحب الاصطلاح ااا 
۲ ۳ الاستقراء وتتبع الموارد a‏ ار 1۱۱ 
- المبحث السادس : «مراعاة التطور الدلالي للمصطلح الاصولي»  ٩۳‏ 
.١‏ عوامل التطور الدلالي للمصطلح الاصولي ۱ 
.١‏ العامل البيئي یه و 9 ۱۱ 


الموضوع الصفحة 


۱ العامل اللغوي والتداولى ۹۷ 
۱ ۳ العامل الصناعی ۱ ۱۰ 
۲ آعراض التطور الدلالق للمصطلح الاصولي O‏ 
۲ توسيع الدلالة a‏ ۱۰۳۹۲ 
؟. ”. تضييق الدلالة ا ا وام لو و ما 
۲ ۳ انتقال الدلالة ١١‏ 
۲ 5. رقى الدلالة وانحطاطها ۱۱۹ 
۳. مالات إغفال التطور الدلالي للمصطلح الاصولي ۱۳ 
.١ ۳‏ لافتیات على الشرع ۱۲۵ 
۳ الغلط على الائمة ۱۳۹ 
۳ ۳ الغلط فى الفتوی ۱۳۳ 
- المبحث السایع : «الاستهداء بالسياقات المقارنة للمصطلح الأصولي» ۱۳۰ 
.١‏ سياق العلم ۱۳۵ 
۲ سياق المذهب ی ی وه ۱۳۲۰۱ 
۳. سياق الباب أو المسألة ۳3 
.٤‏ سياف التجديد ١5‏ 
- خاتمة ١4‏ 
- الفهارس ١‏ 


۱۹۹ 


